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  المستخلص

نھدف من خلال ھذا البحث تسلیط الضوء على الأثار القانونیة لعقد التأجیر التمویلي، 
والذي یعد من العقود الحدیثة التي ظھرت في مجال التجارة الدولیة والذي لھ دورا كبیراً 

الاستثمارات من خلال أقامة المشاریع الكبیرة التي تحتاج الى رؤوس  في تنمیة وتشجیع
أموال كبیرة، ولأھمیة ھذا الموضوع فقد بین الباحث مفھوم ھذا العقد والذي یتمیز 
بطبیعة خاصة تختلف عن بقیة أنواع العقود الأخرى، مع تبیان الاثار القانونیة المترتبة 

المستأجر سواءً كان من حیث الحقوق التي تثبت على طرفي العقد وھما كل من المؤجر و
  لھم او الألتزامات التي تفرض علیھم.

ولعدم وجود تنظیم تشریعي لھذا العقد في العراق لذلك فأن البحث ركز على دراسة 
التشریعات العربیة التي نظمت ھذا العقد كالمشرع المصري والمشرع الأردني، وقد 

د تجاري ومن نوع خاص من حیث المحل وصفة توصل الباحث أن ھذا العقد ھو عق
أطراف العقد وان موضوعة الأساس ھو انتفاع المستأجر بالأموال المؤجرة طیلة فترة 
العقد المبرم مع المؤجر مقابل ألتزام المستأجر بدفع الأقساط الى المؤجر بصورة دوریة 

  مع أحتفاظ المؤجر بملكیة تلك الأموال. 
  التزامات. حقوق، جیر التمویلي،الكلمات المفتاحیة: التأ

Abstract 
      Through this research, we aim to shed light on the legal implications 
of the financial leasing contract, which is one of the recent contracts that 
have emerged in the field of international trade and which has a major 
role in developing and encouraging investments through the 
establishment of large projects that need large capital. The researcher has 
the concept of this contract, which is characterized by a special nature that 
differs from the rest of the other types of contracts, with the clarification 
of the legal effects of the parties to the contract, namely, both the lessor 
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and the lessee, whether in terms of the rights that are established for them 
or the obligations imposed on them. 
And because there is no legislative regulation for this contract in Iraq, 
therefore, the research focused on studying the Arab legislation that 
organized this contract, such as the Egyptian legislator and the Jordanian 
legislator. The leased property throughout the period of the contract 
concluded with the lessor in exchange for the tenant’s commitment to pay 
installments to the lessor periodically, with the lessor retaining ownership 
of these funds. 
Key words: financial leasing, rights, obligations. 

  المقدمة
یعتبر عقد التأجیر التمویلي من الوسائل الحدیثة التي یلجأ الیھا الافراد والمؤسسات      

لغرض تمویل المشاریع الاقتصادیة، حیث ان ھذا التمویل یعتبر المرتكز الاساس لأي 
مشروع او استثمار، ویعد عاملاً من العوامل لنجاح المشاریع الاقتصادیة وتطورھا، إذ 

غلب الاحیان تحتاج المشاریع الى الكثیر من المعدات والتجھیزات من أجل أنھ في أ
تطویر الانتاج وفي ھذه الحالة یتوجب على المستثمر الحصول على مصدر لتمویل 
المشروع المكلف بإنجازه، ومن ذلك أتت فكرة التمویل في عقد الایجار التمویلي، لكي 

لیات والنشاطات الاقتصادیة وخصوصاً یؤدي مبدأ الملائمة تطابقا مع طبیعة الفعا
المشاریع الكبیرة التي تتطلب لمزاولة نشاطھا بأن تكون بحاجة الى التمویل سواء كان 
أموالاً أو معدات او مكائن او تجھیزات والغایة من ذلك ھو أستمرار النشاط عن طریق 

من التقنیات الحدیثة  الحدیثة ، إذ أن ھذا العقد یمكن أعتباره التكنولوجيأستخدام الوسائل 
في التمویل ویعد نتاجاً من نواتج الفكر التمویلي والفكر القانوني وخصوصاً في الوقت 
الراھن الذي یشھد ثورة تكنولوجیة متسارعة في مختلف المجالات بما فیھا تكنولوجیا 
 التشغیل والانتاج والتأمین والتسویق والأعلان ضد المخاطر،  إذ أن ھذا العقد یستند

بالدرجة الأساس على فكرة مؤداھا ان یقع على عاتق الجھة المختصة بالتمویل القیام 
بشراء ما یحتاجھ المشروع من مكائن او معدات او تجھیزات ویكون للمؤسسة مقابل ذلك 
الاحتفاظ بالملكیة وبعد ذلك تقوم بالتأجیر مقابل بدل للإیجار یتم تحدیده ویتمثل بالمقابل 

رھا، علاوة على مقابل النفقات المالیة یتلك الأموال التي یتم تأج من جراء استھلاك
والإداریة، یضاف لھا الفوائد التي یتم تحدیدھا على المبالغ التي یتم دفعھا لشراء تلك 

، وتبقى المؤسسة التي تقوم بالتمویل محتفظة بملكیة تلك الاموال المؤجرة طیلة الأموال
  مدة العقد.

  بحثأولاً: أھمیة ال
تكمن اھمیة البحث من خلال كون عقد التأجیر التمویلي من العقود الحدیثة نسبیاً       

ولازالت الدراسات القانونیة والاقتصادیة تتطرق الیھ بالبحث والتحلیل وبالتالي من 
الصعوبة الاحاطة بجمیع تفصیلات ھذا العقد إذا ان دراسة ھذا العقد تعد ضروریة بسبب 
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عقود التي من خلالھا یتم تشجیع الاستثمار وتحریك أقتصادیات الدول كونھ من اھم ال
  والدفع الى الامام في سبیل الوصول الى مصافي الدول المنتجة.

  ثانیاً: إشكالیة البحث
تظھر إشكالیة البحث من خلال الطبیعة القانونیة لھذا العقد الذي لا یمكن عدة عقد أیجار 

یع من جھة أخرى، وذلك لانطباق خصائص ھذین ھذا من جھة او عدة عقد وعد بالب
العقدین على عقد التأجیر التمویلي، فضلاً عن ما یرتبھ عقد الایجار التمویلي من أثار 

  قانونیة في ما یخص الحقوق والالتزامات على أطرافھ.
  ثالثاً: أھداف البحث

  یھدف البحث إلى تحقیق ما یأتي:
من المسائل الضروریة، وذلك لأن ھذا العقد أن دراسة عقد التأجیر التمویلي یعتبر  .١

من اھم العقود التي من خلالھا یتم تنمیة وتشجیع الاستثمار وتحریك عجلة الاقتصاد 
 الوطنیة بغیة الوصول الى مصافي الدولة المنتجة.

توضیح المفھوم القانوني لعقد التأجیر التمویلي وذلك عن طریق التعریف بھ وبیان  .٢
 صورة.

القانونیة لعقد التأجیر التمویلي بما فیھا من حقوق والتزامات والتي بیان الاثار  .٣
 تترتب على أطراف العملیة التعاقدیة.

  رابعاً: منھج البحث 
ان الالیة المتبعة في ھذا البحث تكون من خلال أتباعنا للمنھج الوصفي التحلیلي    

متعلقة بالموضوع وكذلك منھج البحث المقارن من خلال دراسة النصوص القانونیة ال
  فضلاً عن مقارنتھا مع بعضھا من خلال التشریعات القانونیة في كل من مصر والاردن.

  خامساً: خطة البحث
  تم تقسیم البحث الى مقدمة وثلاثة مطالب وكاللاتي:

  التعریف بعقد التأجیر التمویليالمطلب الأول: 
  حا وقانونالغة واصطلا الفرع الاول: التعریف بعقد التأجیر التمویلي

  الفرع الثاني: صور عقد التأجیر التمویلي 
  والتزامات المؤجر في عقد التأجیر التمویلي المطلب الثاني: حقوق 

  الفرع الأول: حقوق المؤجر التمویلي 
  الفرع الثاني: التزامات المؤجر التمویلي 

  المطلب الثالث: حقوق والتزامات المستأجر في عقد التأجیر التمویلي  
  رع الأول: حقوق المستأجر التمویلي  الف

  الفرع الثاني: التزامات المستأجر التمویلي  
وبعد الانتھاء الباحث من دراسة محل البحث، تطرق الباحث إلى الخاتمة والتي تتضمن 

  النتائج والتوصیات.
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  مفھوم عقد التأجیر التمویلي وبیان صورةالمطلب الأول: 
(The concept of the financial leasing contract and its image) 

سنبین في ھذا المطلب التعریف بعقد التأجیر التمویلي من خلال بیان التعریفات         
التي أوردھا الفقھ القانوني أو نصت علیھا القوانین محل دراستنا، ثم نبین أھم الصور 

  التي یكون فیھا ھذا العقد.
 لغة واصطلاحا وقانونا التمویليالتعریف بعقد التأجیر  الفرع الاول:

(Definition of the financial leasing contract in terms of 
language, terminology and law) 

قبل التعریف بھذا العقد لابد لنا ان نبین بأن ھذا العقد من العقود الحدیثة نسبیا والتي      
یدا في فترة الخمسینات من القرن ظھرت لأول مرة في الولایات المتحدة الامریكیة وتحد

الماضي، ثم انتقل الى الدول الاوربیة مثل بریطانیا وفرنسا، ومن فرنسا أنتشر ھذا العقد 
الى دول عدیدة في العالم، وأن ظھور ھذا العقد جاءت لملائمتھ مع النشاطات 

من  الاقتصادیة، فضلاً عن مسایرة التقدم في المجال التكنولوجي والذي یعتبر میزة
ممیزات ھذا العصر، إذ أن النشاطات الاقتصادیة في معظم الاحیان تتطلب وجود 
مشاریع كبیرة وھذا الامر یتطلب التمویل بالأموال اللازمة لھا لضمان مواصلة النشاط 
الذي تقوم بھ، إذ أن الفكرة التي یقوم علیھا ھذا العقد تتمثل بتمكین المشروع من 

ت والاجھزة دون ان یتحمل تكالیف شرائھا على شكل دفعة الحصول على الآلات والمعدا
واحدة وفقاً لطریقة یتم فیھا تضمین حقوق الممول من خلال أستمراره بالاحتفاظ بملكیة 

  )١(ھذه المعدات والمكائن حتى سداد ثمنھا.
كما أن عقد التأجیر التمویلي قد تعدد وتغیر المسمى الذي كان یطلق علیھ، فقد سمي في 

الامر عقد الایجار الساتر للبیع وبعد ذلك سمي بعقد الایجار المقترن بالبیع أو بادئ 
، وان )٢(الایجار الذي ینتھي بالتملیك، وفي أخر المطاف تم تسمیتھ بعقد الایجار التمویلي 

اختلاف المسمیات یرجع مردة لنظرة المشرع لھذا العقد في محاولة لفھم الھدف الذي 
  یرمي الیھ ھذا العقد.

یعتبر التمویل ھو العنصر الرئیسي في المشروع، أذ أن مصادر التمویل متعددة ومتنوعة 
فقد تكون ذاتیة او خارجیة كالشراء بالتقسیط أو القرض، وفي أغلب الأحیان تعترض 
عملیة التمویل صعوبات جمة مما یؤدي الى توقف المشروع المنوي أنجازه، ومن ھذا 

مویلي من أحسن الوسائل لتمویل المشروعات، إذ أنھ من المنطلق فأن عقد الایجار الت
خلال ھذا العقد یلتزم المؤجر بشراء المعدات والالیات والمكائن التي یریدھا المستأجر 
بعد أجراء عملیة التفاوض، وتحدید الثمن والاتفاق على المواصفات وعندئذ یقوم المؤجر 

، وبعد ذلك تأجیرھا الى المستأجر في بشراء المعدات المطلوبة ودفع قیمتھا الى المورد

                                                        
) د ھاني محمد دویدار، النظام القانوني لتأجیر التمویلي دراسة نقدیة في القانون الفرنسي، طبعة الثانیة،  ١

 ١٠، ص١٩٩٨الاسكندریة، مطبعة الاشعاع الفنیة، 
ھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، البیع والمقایضة، جزء الرابع، ) د. عبد الرزاق احمد السن ٢

 ١٨١، ص٢٠٠٠منشورات الحلبي الحقوقیة، سنة  –طبعة الثالثة، بیروت 
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مقابل دفع بدل الایجار، ویكون للمستأجر الخیار في شراء ھذه المعدات أو تجدید العقد او 
  )١(القیام بعملیة رد ھذه المعدات. 

أن عقد التأجیر التمویلي یعتبر من أھم الوسائل المستخدمة في تمویل المشاریع والتي یتم 
لرأسمالیة، وأطرافھ ھما كل من المؤجر الذي یقع على عاتقھ فیھا أستخدام الأصول ا

تمویل شراء تلك الأصول والطرف الثاني ھو المستأجر الذي یكون لھ الحق في استخدام 
تلك الأصول مقابل قیامة بدفع القیمة المتفق علیھا دون الزامھ بشراء ھذه الأصول 

 .)٢(ویكون ذلك خلال مدة یتفق علیھا بموجب ھذا العقد  
على أنھ من الاجارة وھي مشتقة من الأجر، كما انھا تأتي  التأجیر التمویلي لغةویعرف 

من فعل أجر یؤجر أجره واجارة ولھ معنیان المعنى الأول ھو الكراه على العمل وفي 
ذلك نقول استأجرت الرجل والمعنى الثاني جبر العظم الكسیر، أما التمویل لغة فأنھ 

مَول فھو مشتق من المال وملت بعدنا تمالُ ومعنى ملتَ  یرجع الى مصدر الفعل
  .)٣(وتمَولتَ، ومعنى تمول أتخذ مالاً ومولھ غیرة 

عقد الایجار التمویلي بأنھ عقد یتم بموجبھ ان یمول أحد الفقھ القانوني یعرف جانب من 
من  الاطراف مالاً لمصلحة الطرف الاخر ویحتفظ بملكیتھ دون حیازتھ، حتى تمام الوفاء

  )٤(قبل الطرف الاخر عن طریق اقساط من أصل التمویل وملحقاتھ. 
كما یعرفھ جانب اخر من الفقھ بأنھ ذلك العقد الذي ینطوي على ثلاث جوانب التمویل 
وھو عملیة الشراء، والاحتفاظ بملكیة الشيء ویكون على سبیل الضمان والانتفاع 

  )٥( بالشيء محل العقد المبرم.
عقد بین طرفین یؤجر أحدھم للأخر سلعة معینة مقابل أجرة معینة متفق كما یعرف بأنھ 

علیھا یدفعھا المستأجر وتكون على شكل أقساط خلال فترة محددة وبعدھا یتم انتقال 
  )٦(ملكیة السلعة للمستأجر عند سدادة لأخر قسط لعقد جدید. 

ر لمدة محددة ویقع على ویرى الباحث بأن عقد التأجیر التمویلي ھو عقد للانتفاع بالمأجو
مال منقول او غیر منقول مقابل أجر ویتم تقسیطھ ویكون معلوما لأطرافة على ان یؤول 
المأجور محل العقد الى المستأجر من خلال نقل محل ملكیتھ بموجب عقد بیع الى 
 المستأجر في نھایة المدة المتفق علیھا في العقد، بعد الوفاء بجمیع الاقساط المتفق علیھا

  او یتم أعادتھ الى المؤجر.

                                                        
، ١٤) د. فایز نعیم رضوان، عقد التأجیر التمویلي، الطبعة الثانیة، القاھرة، مصر، دار النھضة العربیة، ص ١

منشورات الحلبي  –عقد الیزنغ او عقد الایجار التمویلي، الطبعة الاولى، بیروت  ، ود ناصیف الیاس،١٩٩٧
 ٥٢الحقوقیة، ص

) د. صدیق رمضان، التأجیر التمویلي، تأثیر فكرتھ القانونیة في معاملتھ الضریبیة، القاھرة، دار النھضة  ٢
 ١٩٩٧، ٤العربیة، ص

 )٦-١بیة، المعجم الوسیط ()، مجمع اللغة العر١٠\٤) أبن منظور، لسان العرب ( ٣
 ٦٩٣) د. ھاني محمد دویدار، النظام القانوني لتأجیر التمویلي، مصدر سابق، ص ٤
 ٤٣، ص٢٠٠٣مصر، دار الجامعة الجدیدة،  –) د. محمد حسین منصور، شرط الاحتفاظ بالملكیة، الاسكندریة  ٥
مصر، دار الكتاب  –الاسلامي، الاسكندریة  ) د. محمد عثمان الشبیر، المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ ٦

 ٣٢٧، ص٢٠٠٤الجامعي، سنة 
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أما التعریف القانوني لھذا العقد فأن المشرع العراقي لم یعرف ھذا العقد ویرجع السبب 
في ذلك لعدم وجود تنظیم تشریعي لھذا النوع من العقود وأن ذلك یعتبر بلا شك نقص 

ھذا  تشریعي ینبغي للمشرع تلافیھ لتنظیم ھذا النوع من العقود، علاوة على ذلك فأن
العقد وفقاً للقانون العراقي لا یمكن عدة عملا تجاریا وفقاٍ لأحكام قانون التجارة المرقم 

الا اذا مورست من قبل احدى المصارف فأنھ یعد عملا تجاریا  ١٩٨٤) لسنة ٣٠(
) ٢٧) من قانون التجارة العراقي وبدلالة المادة (١٣) الفقرة (٥أستناداً الى نص المادة (

والذي نص على ان مسألة منح  ٢٠٠٤) لسنة ٩٤مصارف ذي الرقم (من قانون ال
الائتمانات أي كانت مضمونة او غیر مضمونھ وباأمتیاز ومنھا أعمال وخدمات شركات 
التأجیر التمویلي، وأوجب القانون بأن تكون خاضعة للوائح التنظیمیة والتي یقوم 

  )١(بأصدارھا البنك المركزي العراقي. 

صري فأنھ قد عرف عقد التأجیر التمویلي من خلال ما أشارت الیھ المادة أما المشرع الم
على أنھ نشاط تمویلي یمنح بموجبة المؤجر  ٢٠١٨) لسنة ١٧٦الاولى من قانون رقم  (

حق الحیازة وأستخدام أصل مؤجر الى مستأجر لمدة یتم تحدیدھا مقابل دفعات التأجیر، 
یار شراء الأصل المؤجر سواء كلھ أو بعضھ في وفقاً لذلك یكون للمستأجر الحق في أخت

موعد متفق علیھ وایضا بثمن یحدد في ھذا العقد وعلیھ فأن عقد التأجیر التمویلي عقد 
ینشأ بین المؤجر والمستأجر ویلتزم بموجبھا المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك لھ، او 

لاحوال یكون للمستأجر الذي حصل علیھ من المورد الى حیازة المستأجر، وفي جمیع ا
الحق في أختیار شراء الأصل المؤجر كلھ أو بعضة في الموعد المحدد وبالثمن المحدد 

  )٢(في العقد. 

أما المشرع الاردني فأنھ لم یذكر تعریفاً لھذا العقد بشكل محدد من خلال القانون المرقم 
قانون الى المعالم ) من ھذا ال٣، الا أنھ أشار من خلال نص المادة (٢٠٠٨) لعام ٤٥(

والاوصاف التي یكون فیھا ھذا العقد وبالتالي لا یكون ھذا العقد عقداً تمویلیاً الا في حالة 
وجود شرطین ھما ان یكون تملك المؤجر للمأجور من المورد بھدف التأجیر بموجب 

بدل عقد التأجیر، وان یلتزم المؤجر بتمكین المستأجر من الانتفاع بالمأجور بمقابل دفع 
  .)٣( الایجار

 الفرع الثاني: صور عقد التأجیر التمویلي
(Pictures of the  financial lease contract) 

یكون عقد التأجیر في ثلاثة صور وھي التأجیر التمویلي للمنقول، والتأجیر التمویلي      
  -للعقار، والتأجیر التمویلي اللاحق وسوف نتناول ذلك وكما یلي: 

  جیر التمویلي للمنقولالتأ -أولا: 
یقوم المؤجر بموجب ھذا النوع من التأجیر بتأجیر المال المنقول الى المستأجر، وبعد ان 
یوافق المستأجر على العقد ویحصل على المكائن والمعدات والتجھیزات، إذ أنھ ھو من 

                                                        
 ٢٠٠٤\٦\٧في  ٩٤) من قانون المصارف العراقي رقم ٢٧) المادة ( ١
  ٢٠١٨) لعام ١٧٦من قانون التأجیر التمویلي والتخصیم المصري المرقم ( ٨) المادة الاولى فقرة  ٢
  ٢٠٠٨) لعام ٤٥التمویلي رقم () من القانون الاردني لتأجیر ٣) المادة ( ٣
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ل یختار تلك المعدات وبعد الحصول على الموافقة من شركة التأجیر التمویلي على تموی
ھذا العقد یقوم المستأجر بأستلامة محل العقد على اعتباره ھو وكیلاً عن الشركة الخاصة 
للتأجیر، وعندئذ یتم تحریر محضر في ما یخص ذلك وتقوم شركة التأجیر بشراء تلك 
المعدات والتجھیزات من البائع ویكون ذلك استناداً الى الطلب الذي یقدمھ المستأجر ومن 

لخاصة بالتأجیر مالكة لھذه الأصول الإنتاجیة، وفي ھذه الفرضیة یتم ثم تصبح الشركة ا
استبعاد عملیة التأجیر المباشر من نطاق التأجیر التمویلي، أي ان الأصول الإنتاجیة 
تكون مملوكة للأصل للمؤجر وتنتھي بتملك المستأجر لھا، ویبدأ سریان العقد بمجرد 

یعة مع شركة التأجیر التمویلي ، والذي یكون استلام المستفید للمعدات والذي تم توقـ
بموجبھ للمستفید أستعمال تلك المعدات والآلات على النحو المحدد في العقد وللمدة التي 
تم الأتفاق علیھا، وتكون طبقاً لبنود العقد غیر قابلة للإلغاء أي أنھ لا یجوز في ھذه الحالة 

  )١(ء على أي طلب من اطراف العقد. فسخ العقد قبل انقضاء المدة المتفق علیھا بنا
أن أستعمال المستفید لھذه المكائن والمعدات فأنھ یتوجب علیھ الألتزام بدفع مبالغ نقدیة 
یتم الاتفاق علیھا وعلى مقدارھا ووقتھا في العقد المبرم، أما المنقولات التي تكون محلا 

دات المستخدمة في الإنتاج لعقد التأجیر التمویلي، فھي في أغلب الأحیان ترد على المع
وأیضا أدوات العمل والعناصر المعنویة للمتجر ولھذا فھي لا تشمل السلع الاستھلاكیة، 

  -اما في حالة انقضاء مدة العقد فأن من حق المستفید ان یتمتع باختیار أحد الطرق الاتیة: 
 قساط الأجرة.تملكھ المعدات مقابل أداء القیمة المتبقیة والتي لم یتم تغطیتھا من أ .١
 تمدید فترة العقد، مع ملاحظة انخفاض قیمة الأجرة في ھذه المدة الجدیدة. .٢
انتھاء العلاقة التعاقدیة وإعادة المعدات الى شركة التأجیر التمویلي على اعتبار  .٣

 انھا المالكة لھا.
أن تخویل الطرف المستفید لممارسة الحق في أمتلاك الأموال المؤجرة لا یمكن عدھا من 
النتائج الحتمیة للعلاقة التي تنشأ بین شركة التأجیر والطرف المستفید، حیث انھ لا 
یشترط ان تؤدي تلك العلاقة الى تملك الأموال المؤجرة بالكیفیة التي یكون باأمكان 
الطرف المستفید تملكھا، إذ أن أعلان الإرادة الذي یصدر من الطرف المستفید في نھایة 

فاق علیھا في الرغبة بتملك تلك الأصول یفرض على شركة التأجیر المدة التي یتم الات
  )٢(التمویلي القیام بنقل ملكیة تلك الأموال للطرف المستفید. 

ان تملك الأموال المؤجرة یكون مقابل أداء المبلغ الذي یحدده العقد، مع مراعاة ما تم 
ستھلاك فلا یجوز على الوفاء بھ من أجور الأقساط، وما طراً على المال المؤجر من ا

نقل ملكیة ھذه الأموال المؤجرة بدون مقابل مادي، الا ان ھذا المقابل المادي یقل كثیرا 
عن قیمتھ في السوق وقت تملكھ، والا تكون مصلحة للمستفید في شراء مال تم استعمالھ 

ھ بدفع لفترات لیست بالقصیرة وسیقوم بالوفاء بالقیمة مرتین المرة الأولى من خلال قیام
  أقساط الأجرة والمرة الثانیة عند تملكھ.

                                                        
 ٣٢) د. ھاني محمد دودیار، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص ١
) د. عبدالرحمن قرمان، عقد التأجیر التمویلي طبقا لقانون الأردني، دراسة مقارنة، درا النھضة العربیة،  ٢

 ٢١، ص١٩٩٥مصر، 
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  التأجیر التمویلي للعقار  -ثانیا: 
ویتم ھذا النوع من التأجیر في حالة قیام مشروعات وتكون بحاجة الى عقارات او 
منشاأت لكي یكون بأستطاعتھا ممارسة النشاط فیھا ، ولا توجد لدیھا المقدرة او الرغبة 

مة ھذه المباني، وعندئذ یتم اللجوء الى احدى شركات التأجیر التي تلزم لشراء او إقا
التمویلي، وتطلب من ھذه الشركة ان توفر تلك المنشاأت تكون ھذه الصورة بشكلین 

  الأول یتمثل في تأجیر عقار سبق وان تم بناؤه والثاني یتمثل بتأجیر عقار یراد بناؤه. 
التمویلي في ھذه الصورة یرد عن  ان عقد التأجیر -تأجیر العقار السابق بناؤه:  .١

المباني أولا، ولأن المباني یتم انشاؤھا على الأرض ففي ھذه الحالة لا یمكن 
فصل تأجیر المبنى عن تأجیر الأرض المشید علیھا، والمستأجر في تلك 
الفرضیة ینبغي لھ الحصول على عقار سبق بناؤه على أرض وتكون مملوكة 

لتمویل الى احدى شركات التأجیر التمویلي مع للغیر، وعندئذ یتقدم بطلب ل
أرفاق كافة المعلومات والبیانات والوثائق اللازمة، وعند حصول الموافقة من 
قبل شركة التأجیر التمویلي على تمویل الصفقة تقوم في شراء العقار بما یحتویھ 

ار من أرض ومباني، وعندئذ یقوم المستفید باستلام العقار من البائع على اعتب
كونھ وكیلاً عن شركة التأجیر التمویلي وعندئذ یتم كتابة محضر بذلك وبعده 

 )١(تقوم الشركة الخاصة بالتأجیر بتمكین المستفید من حق الانتفاع بالعقار. 
من خلال ما تقدم یتبین لنا بأن ھذا الفرض لا یختلف عن التأجیر التمویلي 

یكون بنفس الشروط والأوضاع  للمنقول وانتفاع المستأجر في العقار المأجور
في حال تأجیر المنقول تأجیراً تمویلاً، إذ یتوجب على المستفید القیام بأداء 
الدفعات النقدیة التي تم الاتفاق علیھا خلال المدة التي تم تحددیھا في العقد 
وتكون قابلة للإلغاء وبالتالي فأنھ یتمتع في نھایة مدة العقد بالخیار أما تملك 

  مقابل دفع اجر رمزي أو إعادة عملیة الأیجار او في ردة الى الشركة. العقار
تعد ھذه الصورة ھي الغالبة في علمیات التأجیر  -تأجیر العقار الذي یراد بناؤه:  .٢

التمویل الخاصة بالعقار فمن الصعوبة في مكان ان یجد المستفید عقار مبني یفي 
یمارسھ، لذلك یتم اللجوء من قبل  بجمیع احتیاجاتھ ویتفق مع طبیعة النشاط الذي

المشروع المستفید الى أحدى الشركات الخاصة بالتأجیر التمویلي بغیة تمویل 
عملیة بناء ھذا العقار والذي تتوفر فیھ الشروط الملائمة لمزاولة النشاط الذي 
یقوم بھ وتتطلب عملیة التمویل بناء ھذا العقار بالحصول على الأرض، وبعد 

ا العقار ومن ثم انتفاع المستفید بھ، ففي حالة كانت الأرض مملوكة ذلك بناء ھذ
للغیر تقوم شركات التأجیر التمویلي بشراء وتملك ھذه الأرض مع ملاحظة بأن 
ھذه الشركات في أغلب الأحیان تعلق شراؤھا لتلك الأرض مقابل حصولھا على 

                                                        
، ١٩٩٥) لسنة ٩٥لتأجیر التمویلي، دراسة على ضوء القانون () د. ھاني محمد دویدار، الأرض كموضوع  ١

 ١٢٥، ص١٩٩٩مصر،  –دار الجامعة الجدیدة لنشر، الإسكندریة 
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تفادي تملك الأرض  كافة التراخیص الإداریة اللازمة للبناء حتى یمكنھا ذلك من
 )١(في حالة عدم المضي في تنفیذ العقد المبرم بینھا وبین المستأجر. 

أما إذا كانت من ملكیة المستفید فیقتصر الدور الذي تقوم بھ شركة التأجیر 
التمویلي على البناء فقط، وتبقى في ھذه الحالة شركة التأجیر التمویلي مالكة 

ن للمؤجر حق عیني على الأرض لكي یعزز للمباني ولتحقیق ذلك یجب ان یكو
  )٢( حق ملكیة المباني المقامة علیھا.

ویتضح مما سبق بأن البناء سواء تم على أرض تم شراؤھا من الغیر او على أرض 
مؤجرة من المستفید فأن ذلك سوف یحقق لشركة التأجیر ملكیة المباني وبعدما یتم 

ر اتفاق تمھیدي یخص بناء العقار ویتم الحصول على أرض یبرم بین المؤجر والمستأج
تضمین الشروط العامة للانتفاع بالعقار بعد اكمال بناؤه كما یحدد ھذا الاتفاق المھام 
الفنیة والتمویلیة التي تتعلق بالعقار وبشكل تفصیلي، إذ أنھ وفقاً للقواعد العامة تقوم 

لبناء في حین یقع على شركات التأجیر التمویلي بمھام تمویل المستلزمات الخاصة با
عاتق المستفید واجب الإدارة من النواحي الفنیة، إضافة انھا تكون تحت مسؤولیتھ أما 
المستأجر بصفتھ وكیلاً عن الشركة الخاصة بألتاجیر یتوجب علیھ ان یقوم باستلام العقار 

من  وذلك بعد اكمال عملیة البناء، وفي ذلك یتم تحریر محضر بالاستلام یوقع علیھ كل
  )٣(المقاول الذي أوكلت الیھ مھمة البناء والمستأجر.

ویصبح بأمكان المستأجر الانتفاع بالعقار المبني اذ ان الاتفاق التمھیدي قد یلزم المستأجر 
على أداء دفعات نقدیة قبل اكمال البناء، ویمتد الالتزام طوال الفترة التي یستغرقھا ھذه 

على القواعد التقلیدیة للإیجار، إذ أن المستأجر لا العقار، وان ذلك الامر یعد خروجا 
یلتزم بأداء الأجرة الا في مقابل الانتفاع بالعین المؤجرة وھذا یتطلب تمكین المستأجر 
من الانتفاع بالعین المؤجرة وتتمثل ھذه الدفعات النقدیة بالنسبة للمؤجر عائد المبالغ التي 

وفي مراحل مختلفة بحیث لا یمكن تصور اقتضاء انفقھا في عملیة تمویل بناء ھذا العقار 
  )٤(مقدمات الأجرة الا في حالة شراء للعقار السابق. 

  التأجیر التمویلي اللاحق  -ثالثا: 
ویتم اللجوء الى ھذا النوع من التأجیر في حالة أحتیاج المشروع الى السیولة النقدیة 

كات التأجیر التمویلي ویكون وذلك عن طریق قیامة بیع أحد الأصول الإنتاجیة الى شر
مقابل ذلك الحصول على الثمن شریطة ان یبقى الحق في الأستعمال لذلك الأصل  المباع 

  )٥(بموجب  عقد یرتبط   بھ مع العقد  ویكون مــطابقاً لنموذج العقد التمویلي . 
للألغاء  یلتزم المستأجر بأداء دفعات نقدیة والتي تم الاتفاق علیھا خلال فترة غیر قابلة

ویكون لھ في النھایة عمل أحدى الخیارات الثلاث وھي أما شراء المال أو طلب تجدید 
العقد أو رد المال الى المؤجر، والمؤجر في ھذه الحالة یحتفظ بملكیة المال طیلة مدة 

                                                        
 ٤٥) د. ھاني محمد دویدار، عقد الایجار التمویلي، مرجع سابق، ص ١
 ١٣١) د. ھاني محمد دویدار، الأرض كموضوع لتأجیر التمویلي، مصدر سابق، ص ٢
 ٢٣رحمن السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص) د. عبد ال ٣
 ٢٤) د.  عبد الرحمن السید قرمان، التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص ٤
 ٢٥) د. عبد الرحمن السید قرمان، التأجیر التمویلي، مصدر سابق، ص ٥
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العقد، وعندئذ یسد المشروع الحاجة عن السیولة النقدیة وبنفس الوقت فأن المؤجر لا 
لإنتاجیة والانتفاع منھا، إذ أنھ في ھذه الحالة لیكون عقد الایجار بین یحرم أصولھ ا

طرفین ھما شركة التأجیر على اعتبارھا مؤجراً بعد شراء المال محل العقد والمشروع 
المستفید أي المؤجر والبائع للمال محل العقد، اذ ان مضمون الاتفاق ھو واحد في جمیع 

ذ انھ في الحالة الأولى نكون أمام ثلاث اشخاص اشكال التأجیر التمویلي اللاحق ا
یتدخلون لأنجاز العملیة اما في الحالة الثانیة لا یكون ھنالك ایجار تمویلي الا بتدخل 
شخصین فقط وھما شركة التأجیر والمستفید، إذ یمكن القول ان التأجیر التمویلي یقضي 

  مویلي اللاحق یشبع ھذه الحاجة.على الحاجة الى المال ابتداءاً، في حین ان التأجیر الت
 والتزامات المؤجر في عقد التأجیر التمویلي حقوق المطلب الثاني:

(The rights and obligations of the lessor in the financial 
lease contract)  

عند أبرام أي عقد فأنھ یرتب حقوقا لأطرافھ كما یفرض علیھ التزامات متقابلة            
نبین الحقوق التي تثبت للمؤجر في عقد التأجیر التمویلي وھذا ما نتناولھ في ولھذا س

  -الفرع الأول وفي الفرع الثاني نبین الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر وكما یلي : 
  (Lessor’s rights)الفرع الأول: حقوق المؤجر التمویلي

ھي الحق في شھر ھذا العقد  من الحقوق التي تثبت للمؤجر في عقد التأجیر التمویلي
وكذلك حقة في التصرف بالعین المؤجرة فضلاً عن الحق في التفتیش على ھذه العین 

  وذلك للتأكد من حیازة المستأجر وأستمرارھا 
  الحق في اشھار عقد التأجیر التمویلي  –أولا 

ین المؤجرة أن من أھم ما یترتب على أبرام عقد التأجیر التمویلي ھو حیازة المستأجر للع
والانتفاع بھا مع إبقاء الملكیة للمؤجر وفي ذلك یشیر القانون الأردني على أنھ ینظم 
سجل یطلق علیھ سجل المأجورات المنقولة ویتم التسجیل فیھ بصورة اختیاریة والھدف 
منھ ھو أعلام الغیر على انھ یوجد حق ملكیة تتعلق بالمؤجرات المنقولة، كما أنھ یحق 

قدیم طلب لتسجیل العین المؤجرة على شرط ان یتضمن الطلب أسم المؤجر للمستأجر ت
مع الإشارة على أن حیازة المستأجر كانت بموجب عقد التأجیر التمویلي، فضلاً عن ذلك 
فأن المشرع الأردني أشارعلى ان الصاق أي بیانات على المأجور المنقول یعتبرھا 

على شرط ان لا یتعارض ذلك مع حق  المؤجر ضروریة جداً لكي تثبت وتتضمن أسمة
  )١(المستأجر في الاستعمال للمأجور. 

أما قانون التأجیر التمویلي والتخصیم المصري فأنھ الزم على الجھة المسؤولة عن أعمال 
التأجیر التمویلي بمسك سجل تدون فیھ ھذه العقود والتي یتم ابرامھا بین المؤجر الذي 

المستأجر لھا، ویجب ان یتضمن ھذا القید في السجل یزاول مھمة النشاط التمویلي و
تحدید الأصل المؤجر مع بیان اطراف العقد وصفاتھم وكذلك مدة العقد مع أرفاق 
المستندات والأوراق والبیانات التي یتطلبھا ھذا القید دون ان یخل ذلك بحقوق المؤجر 

                                                        
 ٢٠٠٨) لسنة ٤٥( ) من قانون الایجار التمویلي الأردني رقم١\١٥) والمادة (١\أ\١٦) المادة ( ١
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ا بأحكام تنظیم الضمانات في أشھار الضمانات المنقولة في محل ھذا العقد ویكون ذلك وفق
  )١(المنقولة. 

  الحق بالتصرف بالعین المؤجرة  –ثانیا 
أن المؤجر التمویلي عند تملكھ للأموال محل العقد من خلال قیامة بشراء تلك الأموال 
من المورد فأنھ یحاول جاھداً لأمتلاك ھذه الأموال وغایتھ في ذلك الحصول على 

تم تحدیده في ھذا العقد، وبالتالي بعد انتقال الملكیة الیھ  الأقساط الایجاریة والثمن الذي
یتمكن من ان یتصرف بتلك الأموال محل العقد بجمیع التصرفات الجائزة، حیث یحق لھ 
أن یتصرف بأملاكھ كما یشاء بشرط أن لا یلحق بتصرفاتھ أي ضرر بالغیر او 

لى ما یملك ویشمل ذلك بالمصلحة العامة، ونعني بالتصرف ھذا أطلاق سلطة المالك ع
استعمالھ للشيء والأستغلال والتصرف من خلال التحكم والھیمنة فمن خلال سلطة 
التصرف یكتمل تحكم المالك في ما یملك، اذ یكون لھ حق التصرف بالرقبة وفي ما 
تجنیھ من نفع، فحق التصرف للمؤجر في عقد التأجیر التمویلي أما ان یكون تصرفا مادیا 

لشيء محل العقد ومعنى ذلك ان یثبت للمالك سلطة القیام لكل الأعمال المادیة ویرد على ا
على الأشیاء التي یمتلكھا حتى لو كانت تلك الأعمال ضارة بھ كإعدام الشيء من خلال 
الاستھلاك او الاتلاف أو أن یقوم بأجراء تغییر علیھ، أو یكون التصرف قانونیا حیث 

ترتیب حق عیني علیھ وعند تطبیق ھاتین الصورتین یحق لھ بیعھ او ھبتھ من خلال 
على عقد الایجار التمویلي نلاحظ انھ لا یجوز للمؤجر التمویلي ان یقوم بتصرفات التي 
تحول دون الانتفاع بالمأجور او ان یقوم بأجراء التغییر في شكل المأجور او التأثیر على 

احكام القانون الأردني على انھ المستأجر في نشاطھ التجاري او الصناعي، حیث أشارت 
یحق للمستأجر ترخیص العقار او المنقول والخاص بالمؤجر لھ ویتم تجدید ذلك 
الترخیص من خلال الحصول على الموافقات من الجھات المختصة على ان تتضمن ھذه 
الوثیقة لما یشیر الى اسم المؤجر مع بیان ان ھذا المأجور تحت حیازة المستأجر بموجب 

  )٢(التأجیر التمویلي. عقد 

أما المشرع الأردني فأنھ قید حق المؤجر في قیامة بالتصرفات القانونیة مثل البیع او 
الرھن بشرط توفر شرطان ھما ان یتم الحصول على موافقة من المستأجر والشرط 
الاخر ان لا تؤدي تلك التصرفات الى التقلیل من الحقوق التي تقرر للمستأجر، كما ان 

ر الحق في نقل حقوقھ والتزاماتھ الى مؤجر اخر بشرط ان یتم اخبار المستأجر للمؤج
وان یكون ھذا الاخبار خطیا شریطة ان لا تؤدي ھذه الإحالة من التأثیر على حقوق 

  )٣(المستأجر او یتم فرض التزامات جدیدة علیھ. 
نتاجي أما المشرع المصري فأنھ قد حظر على المستأجر حق التصرف في الأصل الإ

المؤجر سواء كان كلھ أو بعضھ دون الحصول على موافقة المؤجر ویكون ذلك وفقاً 
على موافقة مكتوبة من المؤجر وأن أي عمل خلاف ذلك یعتبر باطلاً وعلیھ یكون 

                                                        
 ٢٠١٨) لسنة ١٧٦) من قانون التأجیر التمویلي والتخصیم المصري رقم (٥) المادة ( ١
 ٢٠٠٨) لسنة ٤٥ب) من قانون التأجیر الأردني رقم (\١٥) المادة ( ٢
 ٢٠٠٨) لسنة ٤٥) من القانون الأردني رقم (٦\أ\١٢) المادة ( ٣
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للمؤجر أسترداد الأصل المؤجر من الطرف الحائز الذي أل الیھ الأصل الإنتاجي في 
  .)١(ضرار بالأصل الإنتاجي حالة حصول مخالفات تؤدي الى الأ

  الحق في التفتیش على المأجور  –ثالثا 
أن من الحقوق التي تثبت على المؤجر في عقد التأجیر التمویلي ھو حقة في الدخول الى 
المأجور وذلك لغرض التفتیش علیھ وللتأكد من استمرار حیازة المستأجر لھذا المأجور، 

ذي أعد من أجلھ، إذ أن تلك الاعمال لا یمكن فضلاً عن التأكد من صلاحیتھ للغرض ال
عدھا تعرضا للمستأجر، بل تعتبر من الحقوق التي تقرر للمؤجر بموجب عقد التأجیر 
المبرم، ولھذا فقد جرت العادة ان تقوم الجھة التي تزاول أعمال التأجیر التمویلي إشتراط 

لك للتأكد من الحالة بعض الشروط تستطیع من خلالھا الكشف على المحل المأجور، وذ
التي یكون فیھا، إذ أن ذلك النص یتم تحدیده من قبل القانون أو من خلال الاتفاق بین 
المؤجر والمستأجر وفي ذلك تشیر أحكام القانون الأردني على أنھ یترتب للمؤجر الحق 
في معاینھ الماجور محل العقد وذلك للتحقق من حیازة المستأجر المستمرة للمأجور 

لك لفحص الحالة التي بھا طبقا للأعراف المتبعة على شرط ان لا یؤدي ذلك الاجراء وكذ
الى حدوث أي ضرر سواء كان للمستأجر او للمؤجر، كما یجوز للمؤجر ان ینوب أي 

  )٢(شخص للقیام بذلك. 
أما في حالة حصول ضررا للمستأجر فأن ذلك یعتبر من قبیل التعرف الشخصي ومن 

یمنع المؤجر المستأجر من استعمال العین المؤجرة او في حالة قیام الأمثلة علیھ ان 
المستأجر بفحص العین المؤجرة في أوقات العمل المھمة وان ھذه الاعمال من شأنھا ان 
تحلق ضررا بالمستأجر من خلال التأثیر علیھ في ممارسة النشاط، علاوة على ذلك فأنھ 

كشف على المأجور ان یقوم بوضع لوحات یتوجب على المؤجر لكي یتمكن من اجراء ال
تثبت فیھا ملكیتھ للمأجور خلال الفترة التي ینتفع فیھا بالمأجور محل العقد والغرض منھا 

 )٣(اعلام الغیر ان محل العقد تحت حیازة المستأجر. 
  (Lessor’s obligations)الفرع الثاني: التزامات المؤجر التمویلي

 لشراء)الالتزام بالتمویل (ا -أولا 
یعتبر الالتزام بالتمویل من ابرز الألتزامات التي تقع على عاتق المؤجر في عقد التأجیر 
التمویلي ویتمثل بشراء الأصل محل العقد الذي تم اختیاره من قبل المستأجر، ذلك أن 
المؤجر لا یمتلك الأصل محل التعاقد وانما یقوم بشرائھ لكي یتمكن من تنفیذ العقد، وأن 

الشراء تتمیز بخصوصیة وذلك لأن المستأجر(المستفید) ھو الذي یتولى عملیة عملیة 
الشراء نیابة عن المؤجر (الممول)، إذ أن العقد الذي یتم ابرامھ بین المؤجر في عقد 
التأجیر والبائع ھو عقد بیع لذا فأن الدور الذي یمارس من قبل المؤجر یعتبر دوراً 

لب ذلك تدخلھ بالمواصفات الفنیة للأصل المؤجر تمویلیاً بصورة بحتة دون ان یتط
  )١(ویساعد في تمكین المستأجر للأنتفاع منھ. 

                                                        
 ٢٠١٨) لسنة ١٧٦التخصیم المصري رقم () من قانون التأجیر التمویلي و١١) المادة ( ١
 ٢٠٠٨) لسنة ٤٥) من القانون الأردني رقم (٢\أ\١٢() المادة  ٢
 ١١٦) د. عبد الرحمن قرمان، قانون التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص ٣
 ٣٩، ص٢٠٠١العراق،  –) جعفر كاظم الموزاني، عقد الائتمان التجاري، أطروحة دكتوراة، جامعة النھرین  ١
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نظراً للطبیعة الخاصة لعقد التأجیر التمویلي والتي تتمثل بأختیار المستأجر للمورد 
والمال المؤجر في أغلب الحالات، إذ جرى العمل على قیام المؤجر بتوكیل المؤجر 

مؤجر من المورد، وعندئذ یقع على عاتق المستأجر مسؤولیة أستلام بأستلام المال ال
  )١(المال المؤجر وفقاً للحالة المتفق علیھا بین المؤجر والمورد او المقاول. 

وقد أشار كلاً من القانونین المصري والأردني على أنھ في حالة أبرام عقد التأجیر 
حل العقد مباشرة من المورد یجب ان التمویلي وأذن المؤجر للمستأجر بأستلام المال م

یكون ھذا الاستلام للمال موضوع العقد مباشرة من المورد كما یجب أن یكون الأستلام 
وفقاً للشروط والمواصفات المتفق علیھا، ویكون بموجب محضر ویثبت بھ حالة المال 

یقوم  المؤجر وما فیھ من عیوب، لذلك یتوجب على المستأجر عند استلامھ للمعدات أن
بفحصھا ومعاینتھا للتأكد من مدى ملأمتھا للمواصفات المتفق علیھا بین المؤجر 

  )٢( والمورد.
إذ أنھ وفقاً لبنود عقد التأجیر التمویلي فانھ یتوجب على المؤجر ان یقوم بشراء الأصول 
 الإنتاجیة محل العقد، وفي حالة رفضھ القیام بعملیة الشراء فانھ في ھذه الحالة قد أخل

بالالتزامات التعاقدیة تجاه الطرف الثاني (المستأجر)، وبالتالي تقوم مسؤولیتھ العقدیة 
  .)٣(فضلاً عن ذلك یمكن أن تقوم تلك المسؤولیة تجاه المورد أو المقاول 

أما في حالة أھمال المستأجر في معاینة وفحص المعدات أو في حالة عدم أثباتھ للحالة  
ؤجر والعیوب التي توجد بھ عند الاستلام فعندئذ تقوم المسؤولیة التي یكون فیھا المال الم

  .)٤( على المستأجر، ویرجع ذلك بسبب عدم صلاحیة المال المؤجر
أما في حالة امتناع المستأجر عن تحریر محضر بالاستلام فأنھ في ھذه الفرضیة یعتبر 

یذ العقد وتبرز أھمیة مستلم المال دون اي تحفظ ولا یتمكن بعد ذلك عن الامتناع عن تنف
المحضر في ان المؤجر لا یقوم بدفع الثمن المعدات الا بعد أستلامھ لمحضر الأستلام 
من قبل المستأجر، أذ یعد محضر الاستلام دلیلاً قاطعاً على معرفة المستفید بحال المال 
وان مسألة قبولھ في ھذه الحالة التي تسلمھ بھا، وأن ظھور عیب في المأجور عن 

تعمالھ في المستقبل فأن عبء الأثبات في ھذه الحالة التي یكون فیھا المأجور یقع على اس
المستأجر، اما في حالة حصول فسخ لعقد البیع فأنھ یكون ناتج لأخلال البائع بالتزاماتھ 
بتسلیم المعدات والمكائن للمستأجر مما یعطي لھ الحق بطلب فسخ العقد والرجوع الى 

بالتعویض عما لحق بھ من ضرر، أما في حالة قیام المورد بإخفاء  المورد او المقاول

                                                        
 ٩٧) د. عبد الرحمن السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي، مصدر سابق، ص ١
) لقانون التأجیر ١٠، وینظر للمادة (٢٠١٨) لسنة ٧٦) لقانون التأجیر والتخصیم المصري رقم (١٤) المادة ( ٢

 .٢٠٠٨) لسنة ٤٥التمویلي الأردني رقم (
، ١٩٩٧ام)، منشأه المعارف، الإسكندریة، عام ) د. ھلال علي العدوي، أصول الالتزامات (مصادر الالتز ٣

 ٥٨١ص
 ٩٩) د. عبد الرحمن السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي، مصدر سابق، ص ٤
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عیب ما في المعدات والمكائن وقد یتسلمھا المستأجر فأنھ وفقا للقواعد العامة یحق 
  .)١(للمؤجر فسخ عقد البیع على الرغم من تسلم المؤجر المكائن والمعدات 

 الالتزام بتسلیم المأجور  -ثانیا 
ور في عقد التأجیر التمویلي قد یكون فعلیاً في حالة كانت الأموال أن تسلیم المأج    

المؤجرة تكون تحت ید المؤجر وعندئذ یتمكن المستأجر من الحیازة والانتفاع بھا عن 
طریق إزالة الحواجز التي تحول دون الانتفاع بھا، وأیضا قد یكون التسلیم حكمیاً 

  .)٢( المستأجر تحــت أي سببخصــوصا إذا كانت الأموال المؤجرة تحت ید 
فالقانون الأردني قد أشار على انھ أذا تم أبرام عقد التأجیر التمویلي وسمح على تسلیم 
المأجور للمستأجر ومباشرة من المقاول او المورد تبقى المواصفات محددة في العقد یتم 

واصفات ویتم تنظیم محضر بذلك وتبین فیھ حالة المأجور وان یكون مطابقاً للشروط والم
التوقیع علیھ من قبل المستأجر والمورد في حالة أمتناع المورد عن التوقیع فیحق 
للمستأجر رفض تسلیم المأجور، كما سار بنفس الاتجاه القانون المصري حیث أشار على 
أنھ في حالة أبرام عقد التأجیر التمویلي وتم الحصول بالأذن من قبل المؤجر للمستأجر 

ل محل العقد بصورة مباشرة من المورد وعندئذ یجب أن یكون الاستلام وفق بأستلام الما
، حیث )٣(الشروط المتفق علیھا وبموجب محضر استلام تثبت فیھ حالة المال المؤجر 

یقع على المستأجر القیام بالأعمال اللازمة لاستلام المال المؤجر وفحصة ومعاینتھ 
لتأكد من المواصفات الفنیة التي حددت مسبقا والتأكد من عدم وجود عیوب فیھ، وأیضا ا

وتم الاتفاق علیھا بین المؤجر والمورد، ثم یقوم باستلام المال من المورد مباشرة على 
اعتباره وكیل عن المؤجر وان الألتزام بتنفیذ الوكالة یعد التزام بتحقیق نتیجة ولیس ببذل 

استلامھ للمال المؤجر فأن  عنایة، أما في حالة أھمال المستأجر في معاینتھ لدى
  .)٤(المسؤولیة تقع علیھ تجاه المؤجر على أساس القواعد العامة للوكالة 

أن مسألة تفویض المؤجر تجاه المستأجر في ما یتعلق باستلام المال المؤجر من المورد  
یوجب على المستأجر ان یقوم باستلامھ وفقاً للمواصفات الفنیة المدرجة في بنود العقد 

ى أساس انھ من یقوم بأختیار الأموال المتفق علیھا بموجب بنود العقد، أذ انھ ھو من عل
یحدد المواصفات الفنیة وفقا لملائمتھا مع النشاط الذي یقوم بھ، وبالتالي یكون مسؤولا 
عن كل الاثار التي تترتب على أستلامة للمال محل العقد، كما أنھ یجوز للمستأجر رفض 

حالة عدم مطابقتھا للشروط والمواصفات المتفق علیھا، اذ ان المستأجر  أستلام المواد في
على أعتباره وكیلا عن المؤجر یقوم بأستلام المال المؤجر محل العقد من المورد 
ویتوجب علیھ ان یقوم بفحص المال محل العقد قبل الاستلام اما ان یقوم بذلك بنفسة او 

                                                        
مصر،  –) د.  فایز نعیم رضوان، عقد التأجیر التمویلي، الطبیعة القانونیة، درا النھضة العربیة، القاھرة  ١

 ١٩٢، ص١٩٩٤
 ٨٩الجزء السادس، ص –ري، الوسیط في شرح القانون المدني ) د. عبد الرزاق احمد السنھو ٢
) ١٧٦) من القانون المصري رقم (١٤والى المادة ( ٢٠٠٨) لعام ٤٥) من القانون الأردني رقم (٥) المادة ( ٣

  ٢٠١٨لسنة 
، ٢٠٠٣ - ، بیروت ١) د. نیاصیف الیاس، عقد اللیزنغ أو عقد التأجیر التمویلي، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط٤

  ٢٧٥ص
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غرض، فاذا تبین لھ عدم المطابقة لما اتفق علیھ عن طریق انتداب خبراء یختارھم لھذا ال
المؤجر والبائع فأنھ یحق للمستأجر رفض الاستلام كما یجوز للمستأجر رفض الاستلام 
ورفض التوقیع على محضر الاستلام اذا امتنع البائع (المورد) عن تسلیم المال المؤجر 

جاه المؤجر بسبب او تأخر عن التسلیم، لذلك یكون المورد أو المقاول مسؤول ت
المسؤولیة العقدیة والتي تنشأ من عقد البیع كما یجوز لھ طلب فسخ العقد والمطالبة  

  .)١(بالتعویــــض عما أصابھ من ضرر
 الالتزام بالضمان -ثالثا 

یعد أنتفاع المستأجر طوال مدة الایجار لمحل العقد ركناً أساسیاً في ھذا العقد، ویتوجب 
الأنتفاع من خلال تسلیم ھذا المال الى المستأجر وان یكون  على المؤجر ضمان ھذا

صالحاً لتحقیق الغرض، والأستمرار في ھذا الأنتفاع یلتزم المؤجر بالأمتناع عن أي 
عمل من شأنھ الحیلولة دون تمكین المستأجر من الانتفاع بالمأجور ویشمل ذلك ضمان 

 -ھذا ما سنتناولھ: عدم التعرض، وضمان العیوب الخفیة، وتبعھ الھلاك و
  ضمان عدم التعرض  .١

أن ضمان عدم التعرض یقوم على فكرة او أساس مؤداه أن المستأجر ھو من یقوم بدفع   
بدل الایجار للمؤجر بمقابل الانتفاع من المأجور، ویقع على عاتق المؤجر أن یقوم بذلك 

التعرض الذي قد ، وكذلك یضمن للمستأجر )٢(ویمكن المستأجر من أن ینتفع من الماجور
یصدر من الغیر والقائم على سبب قانوني والتعرض قد یكون صادراً من المؤجر 
التمویلي وعندئذ یجب على المؤجر ان یضمن تعرضھ الشخصي للمستأجر أي كان شكل 
التعرض مادیاً او قانونیاً، إذ أن التعرض المادي الذي یجب ان یضمنھ المؤجر ھو 

التي تقع منھ مثل احداث تغییر في العین المؤجرة أو في أي الأعمال المادیة المحضة و
ملحق من ملحقات ھذه العین، أو أن یقوم بالأخلال بانتفاع المستأجر دون ان یستند في 

 .)٣(قیامھ بذلك الى حق 
ان المؤجر في عقد التأجیر التمویلي علیھ ان یمكن المستأجر من ان ینتفع من المأجور 

ي اتفقوا علیھا، ولطبیعة الخاصة لھذا العقد فأنھ یجوز للمؤجر ان خلال مدة الایجار الت
یدخل الى المأجور وذلك للتفتیش علیھ، ولیتأكد أیضا من أستمرار حیازتھ من قبل 
المستأجر، فضلاً عن ذلك لھ الحق في وضع أي علامات او لوحات تبین فیھا تثبیت 

ر بھ، وان ھذا التدخل یكون بموجب الملكیة لھ على المأجور طیلة فترة انتفاع المستأج
  .)٤(اتفاق بین أطراف العقد عند ابرامھ 

والمؤجر في عقد التأجیر التمویلي لا یضمن التعرض الصادر عنھ فقط وأنما یضمن 
التعرض الذي یصدر من اتباعھ، والتابع ھو من یقوم بمساعدة المؤجر في تنفیذ الألتزام 

                                                        
، ١٩٨٥، دار النھضة العربیة، القاھرة ،٤) د. سلیمان مرقص، العقود المسماة عقد الایجار، المجلد الثاني، ط ١

 ٢٨٤ص
 ٣٥٥الجزء السادس، ص –) د. عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني  ٢
 ٣٠٧المدني، مصدر سابق، ص ) د. عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون ٣
 ١٠١، ص٢٠٠٢) د. عصمت عبد المجید، شرح احكام عقد الایجار، بغداد، شركة الزاھر للطباعة،  ٤
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ل او المھندس، اما إذا كان التعرض صادراً من وكذلك في مباشرة الحقوق مثل المقاو
  .)١(خارج نطاق العمل فان المؤجر في ھذه الفرضیة لا یكون مسؤولا في ذلك 

أن قانون التأجیر التمویلي والتخصیم المصري فأنھ قد اشار على انھ یكون المؤجر 
و الغیر من مسؤولا عن الأفعال أو التصرفات التي تؤدي الى تمكین المقاول أو المورد أ

  .)٢(ان یتعرضوا للمستأجر على أي وجھ في الانتفاع بالأموال المؤجرة محل العقد 
إما في حالة التعرض الذي یقع على المورد یتوجب على المستأجر أن یقوم بأخبار 
المؤجر بذلك ویتم إما بالإنذار او برسالة او برقیة حتى یتمكن من رد ھذا التعرض، وفي 

في التعرض تنعقد مسؤولیتھ تجاه المستأجر ویحق للمستأجر حق طلب حالة الفشل الرد 
  .)٣(فسخ العقد أو إنقاص الاجر مع المطالبة بالتعویض إذا تطلب ذلك 

  ضمان العیوب الخفیة  .٢
ان المؤجر بموجب عقد التأجیر التمویلي یلتزم بالضمان وبجودة المواصفات الفنیة التي 

أنھ یكون قد أخل بالالتزامات التعاقدیة والمتمثلة بتسلیم یتطلبھا العقد، إذا لم یقم بذلك ف
  .)٤(أصول محل العقد المبرم 

أن أھم ما یمیز عقد التأجیر التمویلي ترجع الى ان ھذا المؤجر یعفى من ضمان أي 
، )٥(مسؤولیة ناشئة عن عجز المستأجر في استعمال المأجور على الوجھ الذي اتفق علیھ 

في ھذا العقد ھو دور سلبي فیما یتعلق باختیار المعدات والالات  ویلاحظ ان دور المؤجر
وتحدید المواصفات الفنیة لھا، حیث یكون للمستأجر دوراً كبیراً ومھما في ھذا المجال 
فھو من یقوم باختیار المورد وتحدید المعدات وتحدید المواصفات، وجرت العادة على ان 

مع المورد وبالتالي معاینھ المعدات وأستلامھا  یقوم المؤجر بتفویض المستأجر بالتفاوض
مباشرة من المورد، إذ أن دور المؤجر یقتصر على دفع ثمن ھذه المعدات، حیث ان 
القواعد المتعلقة بضمان العیوب الخفیة لیست من النظام العام بل ھي تعتبر من القواعد 

مل على اعفاء المؤجر من المكملة والتي یجوز الاتفاق على مخالفتھا ولھذا فقد جرى الع
المسؤولیة عن تلك العیوب، إذ أنھ لیس من المنطقي ان یتحمل المؤجر مسؤولیة الخطأ 
الذي یقوم بھ المستأجر مع ذلك توجد حالات استثنائیة یتم تطبیق القواعد المتعلقة بضمان 

تنظیم  العیوب الخفیة منھا في حالة عدم الاتفاق بین أطراف عقد التأجیر التمویلي على
  )٦(ھذا الضمان. 

أما في حالة أخبار المستأجر للمؤجر بالعیوب التي توجد في المأجور والتي تم تثبیتھا من 
قبل المستأجر بموجب محضر استلام یتم تحریره كتابیاً فأن في ھذا الحالة فأن المؤجر 

                                                        
 ١٠٥) د. عصمت عبد المجید، شرح احكام عقد الایجار، مرجع سابق، ص ١
 ٢٠١٨) لعام ١٧٦) من قانون التأجیر التمویلي والتخصیم المصري رقم (٢١) المادة ( ٢
 ) من القانون المدني العراقي ٧٥٤المادة ()  ٣
 ٣٠٦) د. ھاني محمد دویدار، عقد التأجیر التمویلي، مصدر سابق، ص ٤
  ٢٠١٨) لعام ١٧٦) من قانون التأجیر التمویلي رقم (١٣) المادة ( ٥
 ١٠٧) عبد الرحمن السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص ٦
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عدات نفسھ ، أما في حالة قیام المؤجر بمعاینة وشراء الم)١( یقع علیھ ضمان تلك العیوب
  )٢(عن ضمان العيوب الخفية. وأستلامھا مباشرة من المورد فیكون ھو مسؤولاً

  تبعة الھلاك   .٣
من الالتزامات المترتبة على المؤجر ھو تمكین المستأجر في الاستمرار بالانتفاع من 
الأصل الإنتاجي المؤجر، وبذلك ھو من یتحمل تبعة ھلاك ھذه الأموال، حیث ان ھلاك 

د یعني أستحالة تنفیذ المؤجر بالألتزام الذي یفرض علیھ، وفي ھذه الفرضیة محل العق
یعطى الحق للمستأجر في أن یمكنھ من الامتناع عن تنفیذ الالتزام المتقابل ویكون لھ 
الحق في فسخ العقد، ویشیر القانون المصري على ان تبعة الھلاك للمال المؤجر أذا 

ك فالمؤجر ھو من یتحمل ھذه التبعة ویجوز لھ أن حصلت ولم یكن للمستأجر دخل في ذل
یشترط التأمین على الأموال المؤجرة مما یكفل لھ الحصول على القیمة الایجاریة عن 

، ویتبین من خلال ذلك ان تبعة الھلاك للمال المؤجر )٣(باقي العقد وعن الثمن المحدد لھ 
ا المال، وعندئذ یعتبر عقد التأجیر أثناء مدة الایجار تقع على المؤجر الذي یعتبر مالك ھذ

التمویلي مفسوخاً بقوه القانون، أما في حالة حصول ھلاك وكان جزئیاً بالعین المؤجرة 
فیتم النظر الى مقدار الھلاك فاذا كان غیر مؤثر تأثیراً كبیراً ولم یؤدي الى عدم صلاحیة 

تم في ھذه الحالة فسخ العقد، الأموال للانتفاع او لم یؤدي الى نقص في ھذا الانتفاع فلا ی
وذلك لأن الھلاك الجزئي یدخل ضمن الألتزامات التي تقع على عاتق المستأجر من 
خلال أعمال الصیانة والأصلاح وبالتالي یتوجب علیھ ان یقوم بأصلاح ما أصاب المال 
المؤجر من عطب او ھلاك خصوصا اذا كان من جراء الاستعمال، أما اذا كان الھلاك 

ئي جسیما بحیث تكون أستحالة اصلاح ھذا المال محل العقد فأنھ یؤخذ حكم الھلاك الجز
  )٤(الكلي. 

وفي حالة تحمیل المؤجر لتبعة الھلاك فأن القانون الأردني أشترط ان یكون ذلك الھلاك 
لا یرجع بسبب صادر من المستأجر، كما في حالة حدوث كارثة طبیعیة او قیام الغیر بھ، 

المستأجر قد حصل منھ عمل وأدى ذلك العمل الى الھلاك فأن المسؤولیة تقوم أما إذا كان 
علیھ وبالتالي لا یتحمل المؤجر أي مسؤولیة، وفي ذلك یشیر المشرع المصري على انھ 
یلتزم المستأجر بالاستمرار بأداء قیمة الایجار او الثمن الذي تم الاتفاق علیھ في 

عاة ما قد یحصل علیھ المؤجر من مبلغ التأمین والذي المواعیــــد المتفق علیھا مع مرا
  )٥(ھو على سبیل التعویض للمؤجر. 

ونظرا للطبیعة الخاصة التي یتمیز بھا عقد التأجیر التمویلي قد یتم تحمیل المستأجر تبعھ 
الھلاك أذ أن المؤجر ما ھو في الحقیقة الا ممول لذلك فھو یحرص على الحفاظ على 

ستفادة من العقد وذلك باسترداد جمیع ما قدمھ من مبالغ بالإضافة الى حقوقھ من خلال الا
                                                        

 ٢٠١٨) لسنة ١٧٦التأجیر التمویلي والتقسیم المصري رقم ( ) من قانون١٤) المادة ( ١
والصادرة من معھد روما لتوحید  ١٩٨٨) نص اتفاقیة أتوا الدولیة الخاصة بعقد التأجیر التمویلي لسنة  ٢

 القانون الخاص 
 ٢٠١٨) لسنة ١٧٦) من القانون التأجیر التمویلي والتخصیم المصري رقم (١٧) للمادة ( ٣
 ١٠٩الرحمن السید قرمان، عقد الایجار التمویلي، مرجع سابق، ص) د. عبد  ٤
 ٢٠١٨) لسنة ١٧٦) من قانون التأجیر والتخصیم المصري (١٥) المادة ( ٥
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ما یجنیھ من أرباح، لذلك قد یتم الاتفاق على أعفاء المؤجر من تحمل تبعھ الھلاك 
وتحمیل المستأجر بھا، اذ ان القواعد المتعلقة بذلك تعتبر من القواعد المكملة ولیس من 

ق على مخالفة تلك القواعد وان الطریق المستخدم في النظام العام، وعندئذ یجوز الاتفا
نقل تبعة الھلاك لیكون على عاتق المستأجر ھو التأمین على تلك الأموال المؤجرة، إذ أن 
مشروعات التأجیر التمویلي تشترط على المستأجر أن یقوم بالتأمین على المعدات لدى 

حة المؤجر، فاذا حصل ھلاك احدى شركات التأمین وتلتزم بدفع أقساط التأمین لمصل
لھذه المعدات فأن المؤجر یحصل على بدل الایجار المتفق علیھ عن باقي مدة العقد من 

  )١(شركة التأمین علاوة على الثمن المتفق علیھ عند انتھاء مدة الایجار. 
 المطلب الثالث: حقوق والتزامات المستأجر في عقد التأجیر التمویلي

(The rights and obligations of the lessee in the financial 
lease contract) 

  (The rights of the financial lessee)الفرع الأول: حقوق المستأجر التمویلي
یترتب للمستأجر في عقد التأجیر التمویلي عدة حقوق منھا الحق في تجدید ھذا العقد 

على المورد في الدعوى  وأیضا الحق في تملك العین المؤجرة وكذلك الحق في الرجوع
   المباشرة لذلك سنبین ذلك تباعا 

حق المستأجر في تجدید عقد التأجیر التمویلي                                                                -أولا: 
في حالة توافر الرغبة لدى المستأجر في الأستمرار من الانتفاع بالعین المؤجرة دون ان 

ھ رغبة في شراء تلك العین، فعندئذ یكون للمستأجر الحق في تجدید العقد لمدة تكون لدی
  .)٢(هاء من المدة المحددة لهذا العقدأخرى وذلك بعد الانت

على أنھ یحق  ٢٠١٨) لسنة ١٧٦وقد نص المشرع المصري من خلال القانون المرقم (
الإنتاجي سواء كان كلھ  للمستأجر في أختیار الطریقة التي تناسبھ من خلال شراء الأصل

او بعضة في الوقت او الثمن الذي تم تجدیده في العقد في حالة ابداء الرغبة بالشراء او 
في ردة الى المؤجر بعد انتھاء فترة العقد أو تجدید العقد لمرة ثانیة، ویكون تجدید العقد 

ولا یتم تحدیده من وفقاً للشروط التي یتفق علیھا طرفا العقد ولا یتم تجدید العقد ضمنیا 
، وعلى )٣(تلقاء نفسة ویتبین بأن المشرع المصري قد أجاز الحق للمستأجر تجدید العقد 

الرغم من أن تجدید عقد الایجار التمویلي ھو حق مقرر للمستأجر اذ انھ لأبد من الاتفاق 
  .)٤(على شرط التجدید ضمن بنود العقد المبرم بین طرفا العقد او عند نھایة ھذا العقد 

أما المشرع الأردني فأنھ قد سار على ذات النھج الذي اتبعھ المشرع المصري وعلاوة 
على ذلك فانھ قد أعطى للمستأجر الحق بان یحیل حقوقھ بموجب ھذا العقد الى مستأجر 
أخر یحل في محلة ویتم ذلك على ضوء موافقة كتابیة من المؤجر وینجم عن ھذه الحالة 

جدید یقع على عاتقة دفع بدلات الایجار المستحقة وفقاً لعقد الایجار بأن یكون المستأجر ال

                                                        
 ٢٠١٨) لسنة ١٧٦) من قانون التأجیر والتخصیم المصري (١٧) المادة ( ١
 ١٣٠، ص٢٠٠١الیمن،  –) ضیاء خالد عمر، عقد التأجیر التمویلي، رسالة ماجستیر، جامعة عدن  ٢
 ٢٠١٨) من قانون التأجیر التمویلي والتخصیم المصري لسنة ٩) المادة ( ٣
 ١٣٦) ضیاء خالد عمر، عقد التأجیر التمویلي، رسالة ماجستیر، مصدر سابق، ص ٤
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ویكون ذلك بصورة مباشرة الى المؤجر، فضلاً عن ذلك فأن المستأجر الجدید یتمتع 
  )١(بجمیع الحقوق والالتزامات التي كان یتمتع بھا المستأجر الأول. 

 حق المستأجر في تملك العین المؤجرة  -ثانیا: 
جر في عقد التأجیر التمویلي الى أبرام ھذا العقد في أغلب الأحیان برغبتھ یلجأ المؤ

بتملك العین المؤجرة والتي لا یستطیع تملكھا لعدم وجود المقدرة المالیة، إذ أن العین 
المؤجرة في أغلب الأحیان تكون من المقتنیات الغالیة الثمن، فیتم ابرام عقد التأجیر 

وبعد ذلك یكون للمستأجر الحق في ممارسة خیار الشراء للعین التمویلي بین طرفي العقد 
  .)٢(المؤجرة 

ان معظم القوانین التي نظمت احكام عقد التأجیر التمویلي أشارت الى الحالات التي یحق 
فیھا للمستأجر في تملك العین او الأصل الإنتاجي المؤجر، وفي ذلك أشار القانون 

ذ منح الحق للمستأجر في ممارسة خیار الشراء إ ٢٠٠٨) لسنة ٤٥الأردني المرقم (
والذي نص علیھ في عقد التأجیر التمویلي وفي حالة كون العین المؤجرة من غیر 
العقارات او المنقولات ویعد المستأجر مالكا لھذا المأجور حكماً بمجرد أخبار وأشعار 

العقد على غیر ذلك  المؤجر خطیا بممارستھ للخیار المذكور ما لم یتم الاتفاق بین طرفي
، فضلاً عن ذلك فأن المشرع المصري قد أشار الى أن للمستأجر الحق في الخیار )٣(

لشراء الأصل المؤجر سواء كان كلھ او جزء منھ في الوقت والثمن المحددین في العقد، 
  .)٤(على ان یراعى في تحدید قیمة الثمن القیمة الایجاریة التي أداھا 

مستأجر لتملك للعین المؤجرة ضرورة أن یقوم المؤجر بتسجیل ویترتب على رغبة ال
یوما حیث أشار الى ذلك القانون الأردني  ١٥العین المؤجرة باسم المستأجر وخلال فترة 

من خلال انھ إذا مارس المستأجر واختار خیار الشراء وكان ھذا المأجور عقار او 
  .)٥(ر التسجیل المختصة منقول یلتزم المؤجر بالتنازل عن المأجور لدى دوائ

 حق المستأجر بالرجوع على المورد بالدعوى المباشرة  -ثالثا: 
وفقاً لعقد التأجیر التمویلي فأن الالتزام الذي یفرض على المورد یعتبر التزاماً واجب 
الأداء علیھ، اذ یكون للمستأجر في ذلك كما لو كان طرف في الاتفاق أو كان الأصل 

م توریده لھ مباشرة، والعلة من ذلك ترجع الى الطبیعة الخاصة التي الإنتاجي المؤجر ت
یتصف بھا ھذا العقد، لذلك فأن الشركة المؤجرة تدرج شرط في ھذا العقد تمنح بموجبة 
للمستأجر حق الرجوع المباشر على المورد او المقاول وذلك یساعد على تحقیق قدر من 

ھذا العقد، ولأن المستأجر (المستفید) ھو  الموازنة بین مصلحة المؤجر والمستأجر في
الذي یتولى عملیة المفاوضات مع المقاول او المورد بما یتعلق بالأصل المراد تأجیره من 
حیث تحدید المواصفات الفنیة والأمور المتعلقة بشروط التسلیم، فضلاً عن ذلك فأن 

                                                        
 ٢٠٠٨) لسنة ٤٥) من قانون التأجیر التمویلي الأردني رقم (١١) المادة ( ١
ر التمویلي، الطبعة الأولى، دار الرأي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ) بسام ھلال مسلم، عقد التأجی ٢

 ٣٠، ص٢٠٠٥
 ٢٠٠٨) لسنة ٤٥) من قانون التأجیر التمویلي (٢ \ج  \١٢() المادة  ٣
 ٢٠١٨) لقانون التأجیر التمویلي والتخصیم المصري لسنة ٩) المادة ( ٤
 ٢٠٠٨) لسنة ٤٥ردني رقم () من قانون التأجیر التمویلي الأ١\ب\١٢) المادة ( ٥
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رد او المقاول نیابة عن المستأجر ھو من یتولى عملیة أستلام محل العقد مباشرة من المو
المؤجر وبموجب محضر أستلام وكل ذلك یجعل منھ على صلة بالمورد أقوى من 

  .)١(علاقتھ بالمؤجر
أعطى للمستأجر الحق  ٢٠٠٨المشرع الأردني من خلال القانون التأجیر التمویلي لسنة 

 في الرجوع على المورد مباشرة، خصوصاً فیما یخص جودة ونوعیة العین المؤجرة
واحكام التسلیم والشروط المنصوص علیھا في عقد التورید وذلك بدون أحداث اضرار 

  .)٢(بحق المؤجر بالرجوع الى المورد 
أشار بأنھ یجوز  ٢٠١٨) لسنة ١٧٦كما أن المشرع المصري من خلال القانون المرقم (

اول في للمستأجر قبل ان یبرم العقد مع المؤجر ان یتفاوض مباشرة مع المورد او المق
تحدید المواصفات الخاصة بالأصل المؤجر او في الطریقة التي تم صنعھا او انشاؤھا 
ویتم ذلك بناءاً على موافقة مسبقة من المؤجر وتكون مكتوبة ولا تكون النتائج التي 
تتمخض عن ھذه المفاوضات ملزمة للمؤجر الا في الحدود التي تحصل فیھ موافقة علیھا 

، كما أن المشرع المصري قد أشار ان للمستأجر الحق في )٣(مورد ویخبر المستأجر وال
ان یرجع مباشرة الى المورد او المقاول بجمیع الدعاوي التي تنشأ للمؤجر عن العقد 

  .)٤(المبرم بینھ وبین المورد او المقاول عدا دعوى فسخ العقد 
التي تترتب علیھ أن الأخلال الذي یحصل من المورد من خلال عدم تقیده بالألتزامات 

بموجب عقد التأجیر التمویلي یؤدي الى منح المستأجر الحق في رجوعھ الى المورد من 
خلال الدعوى المباشرة من المستأجر ویكون ذلك من دون الرجوع الى المؤجر، الا ان 
المؤجر یكون ملتزما في ھذه الفرضیة بتزوید المستأجر بكافة ما یحتاجھ من مستندات او 

قد یحتاجھا في تلك الدعوى، وفي حالة عدم استجابة المؤجر للمستأجر بذلك بیانات 
فیكون في ھذه الحالة للمستأجر الحق في مطالبة المؤجر بتنفیذ الالتزامات التي تقع على 

ھذا  ٢٠٠٨) لسنة ٤٥عاتق المورد، وقد منح المشرع الأردني من خلال القانون رقم (
  .)٥(الحق للمستأجر

ان المستأجر یستطیع العودة على المورد او المقاول بدعوى مباشرة في  ویتضح مما سبق
حالة أخلالھ بأي التزام، مثلا ان یتم مطالبتھ بالتعویض عن التأخیر في تنفیذ تسلیم العین 
المؤجرة، كما یجوز لھ المطالبة بإنقاص الثمن إذا كان ھنالك عیب في صناعة العین 

ضلاً عن ذلك فأن المستأجر یكون لھ الحق في المؤجرة، أو في حصول نقص فیھا ف
مطالبة المورد بالتنفیذ العیني من خلال أصلاح العیوب الموجودة في العین المؤجرة، كما 

  .)٦(یحق لھ المطالبة في التعویض في حالة امتناع المورد عن التنفیذ 
  

                                                        
 ١٣٣) عبد الرحمن السید قرمان، عقد الایجار التمویلي، مرجع سابق، ص ١
 ٢٠٠٨) من قانون التأجیر التمویلي الأردني لسنة ٣ \١٠) للمادة ( ٢
 ٢٠١٨) لسنة ١٧٦) من قانون التأجیر التمویلي والتخصیم المصري رقم (١٣) المادة ( ٣
 ٢٠١٨) لسنة ١٧٦التأجیر التمویلي والتخصیم المصري رقم ( ) من قانون٢٠) المادة ( ٤
 ٢٠٠٨ب) من قانون التأجیر التمویلي الأردني لسنة  \٢ \١٣المادة ()  ٥
 ١٣٤) د. عبدا لرحمن السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص ٦
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  (Obligations of the lessee)الفرع الثاني: التزامات المستأجر التمویلي
 الالتزام بدفع الأجرة  -أولا: 

وفقاً للقواعد العامة فأنھ یترتب على المستأجر أن یقوم بدفع الأجرة الى المؤجر         
لقاء الانتفاع بالأصل المؤجر وحتى انتھاء الفترة المتفق علیھا بالعقد، وتعرف الأجرة 

نتفاع بمحل العقد سواء بأنھا ذلك المال الذي یلتزم المستأجر بدفعھ الى ألمؤجر لقاء الا
  )١(كان نقداً او أي مال اخر. 

أن التزام المستأجر بدفع ثمن الأجرة المتفق علیھا یعد من الألتزامات التي تقع على 
عاتقة، حیث ان الأجرة تعتبر من المتطلبات الأساسیة لعقد التأجیر التمویلي على أعتبار 

، والاجرة تكون مقابل أنتفاع )٢(عاوضة  قائم الا وھو ان ھذا العقد یعتبر من عقود الم
المستأجر للعین المؤجرة محل العقد، وقد أشار المشرع الأردني على الزام المستأجر 
بدفع الأجرة وفقاً لما تم الاتفاق علیھ بالعقد، حیث اوجب بیان مقدارھا والكیفیة التي تتم 

لایجار في المواعید  المتفق  فیھا والمكان الذي یتم دفعھا فیھ وعلى ان یتم دفع بدلات ا
  .)٣(علیھا في ھذا العقد 

في الغالب ما یتضمن عقد الایجار التمویلي شرط تعدیل الأجرة الذي قد یكون بالزیادة او 
بالنقصان ویتم أدراج ھذا الشرط ضمن بنود الاتفاق، وأن ھذا الشرط جائز من الناحیة 

والذي  ٢٠١٨) لعام ١٧٦القانون ( القانونیة وفي ذلك یذھب المشرع المصري من خلال
أشار ان أنقاص ثمن البیع للعیوب في صناعة المال او للنقص   فیھ یتعین تخفیض أقساط 

  .)٤(الأجرة وثمن البیع المتفق علیھ في ھذا العقد  بذات النسبة   التي خفض بھا الثمن 
 الالتزام بالمحافظة على العین المؤجرة  -ثانیا: 

التمویلي فأن المستأجر یتوجب علیھ اتخاذ كل التدابیر اللازمة  بموجب عقد التأجیر
والضروریة للأستعمال الأصل المؤجر وذلك وفقاً للأغراض المعدة لھ، وعندئذ یتوجب 
على المستأجر الانتفاع منھ او ان یمتنع من القیام بأي من الأعمال التي قد تلحق ضررا 

ومثل ذلك انھ أذا كان الأصل الإنتاجي  بالأصل المؤجر، أو قد یكون السبب بتغییرة
المؤجر منشاأت او ابنیة یكون عندئذ على المستأجر بأن یستعمل ذلك وفقا للغرض الذي 
أعدت من أجلھ، اذ یتم الاتفاق بین المؤجر والمستأجر في عقد التأجیر التمویلي عن 

الساعات المقررة الكیفیة التي یتم فیھا أستعمال الأصل المؤجر سواء كانت من حیث عدد 
للتشغیل، أما في حالة عدم وجود اتفاق بین طرفي العقد فأن المستأجر یلتزم بالاستعمال 
وفقاً للأصول الفنیة المتبعة لان الھدف من استعمال الأصل المؤجر ھو لتحقیق أغراض 

  . )١(إنتاجیة 

                                                        
 ) من القانون المدني العراقي٧٣٦) المادة ( ١
یر التمویلي، تأثیر فكرتھ القانونیة في المعاملات الضریبیة، دار النھضة العربیة، ) د. صدیق رمضان، التأج ٢

 ٣١، ص١٩٩٧القاھرة، 
 ٢٠٠٨) لعام ٤٥) من قانون الایجار التمویلي الأردني المرقم (٢\ب\١٠) للمادة ( ٣
 ٢٠١٨) لعام ١٧٦) من القانون التأجیر التمویلي والتخصیم المصري رقم (٩) المادة ( ٤
، ٢٠٠٥مصر،  –د. نجوى إبراھیم البدالي، عقد التأجیر التمویلي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة )  ١

 ٣٣٢ص
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تعمال الغرض أما اذا خالف المستأجر في أستعمال الأصل المؤجر في العقد خلافاً في اس
المعد من اجلھ، فأن للمؤجر في عقد التأجیر التمویلي الخیار ان یطالب بالتنفیذ العیني مع 

، فضلاً عن ذلك فأنھ یقع على المستأجر )١(التعویض أو یطلب فسخ العقد مع التعویض 
التزامات أخرى فرعیة مثل التزامھ بعدم أجراء أي تغییر یؤدي الى تغییر معالم الأصل 

  .)٢(ؤجر، وھذا یعني ان یتقید  التزامھ  بالامتناع  او بالانتفاع بمحل العقد الم
أن المستأجر لیس لھ حق الرجوع الى المؤجر بما یقوم من انفاق او اصلاح، أي كان ھذا 
الإصلاح او الاتفاق یعود لمنفعة الأصل المؤجر او لمصلحة المؤجر لذلك فھو ملزم 

  )٣(تحمل كافة النفقات. قانونیاً بأجراء الإصلاحات وی
بموجب عقد التأجیر التمویلي فیتوجب ان یتضمن ھذا العقد كل جزء یتم أضافتھ الى 
الأصل الإنتاجي المؤجر، خاصة اذا كان ذلك یعتبر من المنقولات والتي تنتقل ملكیتھا 
الى المؤجر، ولا یكون للمستأجر الحق بطلب استردادھا، أما في حالة العقارات فینبغي 
التمییز بین حالتین الحالة الأولى اذا كان ھلاك البناء كلیا او جزئیا وحتى وان كان 
الھلاك راجع لسبب اجنبي لا ید للمستأجر فیھ ما عدا ان یكون السبب یرجع الى المؤجر 
فأن المستأجر یكون ملزم قانونا لتحمل تبعة الھلاك للأصل المؤجر، كما یتوجب علیھ ان 

حھ على نفقتھ، أما في حالة إضافة بناء او إقامة منشأة فكل ما یتم یقوم بصیانتھ واصلا
أضافتھ من المستأجر في الأصل المؤجر یصبح ملكاً للمؤجر ویرجع سبب ذلك الى 
الطبیعة المنفردة لعقد التأجیر التمویلي، حیث ان ملكیة محل العقد بمثابة الضمان 

ذي تم تحدیده في العقد وعندئذ لیس للاستیفاء حقة في الحصول على الأجرة والثمن ال
  )٤(للمستأجر الحق في الرجوع الى المؤجر بما انفقھ. 

 الالتزام بالصیانة وإصلاح العین المؤجرة  -ثالثا: 
أن المؤجر في عقد التأجیر التمویلي یعفي نفسھ من الالتزام بالصیانة وإصلاح العین 

ویرجع ذلك للطبیعة الخاصة لھذا العقد، المؤجرة ویقوم بنقل ذلك الالتزام الى المستأجر، 
اذ یقوم المستأجر بأعمال الصیانة اللازمة والتي ھدفھا المحافظة على الكیان المادي 
للمأجور مثل اصلاح الأصول المعطلة او تغییر الأجزاء التي أدت الى تعطیل تلك 

بیل بقاء الأصول، ولھذا فأن المستأجر یتحمل كافة التكالیف المخصصة للصیانة في س
  )٥( الأصل المؤجر صالحا للاستعمال المخصص لھ.

ان نصوص التي یتضمنھا عقد التأجیر التمویلي في معظم الأحیان تحتوي على نصوص 
صریحة تعفي من خلالھا المؤجر التمویلي من أن یلتزم بأعمال صیانة المال المؤجر 

بھ الأخیر من تصرفات وجعل ذلك یقع على عاتق المستأجر، ویرجع سبب ذلك لما یقوم 
وأعمال عن طریق قیامة باختیار المال للأصل الإنتاجي المؤجر وطبقاً للمواصفات التي 

                                                        
 ٢٠٠٨) لسنة ٤٥) من قانون التأجیر التمویلي الأردني رقم (١٠) المادة ( ١
 ) من القانون المدني العراقي ٧٧٤) المادة ( ٢
 قي ) من القانون المدني العرا٧٦٣) المادة ( ٣
) من قانون ١٦والى المادة (٢٠٠٨) لسنة ٤٥) من قانون الایجار التمویلي الأردني رقم (١\١٤) المادة ( ٤

  ٢٠١٨) لسنة ١٧٦الایجار التمویلي والتخصیم المصري رقم (
 ) ٢٠١٨) من القانون التأجیر التمویلي والتخصیم المصري لسنة (١٨) المادة ( ٥
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یتم تحدیدھا وأیضا قیامة باستلام المال الذي یتم تأجیره على أعتبار قائم على أنھ وكیل 
نیة، كما عن المؤجر، علاوةً على ذلك انھ یعتبر الأقدر على التعرف بالأمور والمسائل الف

انھ یتوجب علیھ ان یلتزم بالتعلیمات التي یتم أصدارھا من قبل المؤجر التمویلي ومن 
قبل المورد، اذ ان ھذه التعلیمات تختلف باختلاف طبیعة الأموال (محل العقد) مثل عدد 
ساعات التشغیل المقررة والمكان الذي یتم فیھ وضع ھذه الأموال المؤجرة أو مكان 

ان المؤجر التمویلي یلجأ الى ادراج شرط في العقد لمراقبة مدى حیازة  استخدامھا، اذ
، ولھذا یتوجب على المستأجر ان یقوم )١(المستأجر للعین المؤجرة طیلة فترة ھذا العقد 

بأخبار المؤجر عن كل ما یطرأ على الأصل المؤجر من أي عیب، الا ان ذلك لا یعني 
ح العیوب، وأنما لمعرفتھ بمحل العقد فقط، أما ان المؤجر التمویلي ھومن یتحمل أصلا

  )٢(المستأجر فھو الطرف الذي یتحمل عبء اصلاح العیوب 
ویلاحظ أن المشرع الأردني قد أشار بشكل واضح على التزام المستأجر بصیانة العین 
المؤجرة حیث أوجب علیھ صیانة المأجور على نفقتھ الخاصة وفقا لعقد التأجیر او أي 

  )٣(اسس فنیة لصیانة المأجور والحفاظ علیھ. معاییر و
فأنھ الزم على المستأجر  ٢٠١٨) لسنة ١٧٦أما المشرع المصري من خلال القانون (

بأن یقوم بأعمال الصیانة وإصلاح العیوب التي تحدث للعین المؤجرة بما یتطابق مع 
اء تم تحدید الأغراض التي اعدت لأجلھا ویكون ذلك وفقاً للأصول المتعارف علیھا سو

او المورد، فضلاً عن ذلك فأن المستأجر یلتزم بأخبار  ذلك من قبلھ او بواسطة المؤجر
المؤجر بما یحدث من تغییر على العین المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بالمأجور 

  .)٤(سواء كانت كلیة او جزئیة 
 التي تسبب بھا العین المؤجرة الالتزام بتحمل المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الاضرار  -رابعا: 

أن المؤجر في عقد التأجیر التمویلي یضل محتفظاً بالملكیة طوال الفترة التي یتفق علیھا 
في ھذا العقد، ومن ثم لا یحق للمستأجر أن یقوم بالتصرف بالأصل المؤجر أو أن یرتب 

ھ لتلك ، ذلك لأن حیازت)٥(علیھ أي حق عیني وأن مثل ذلك التصرف یعتبر باطلاً 
الأصول ما ھي الأ حیازة عرضیة بصفتھ مستأجراً لھذه الأصول ولا تعتبر الحیازة 
قانونیة، إذ یتوفر فیھا العنصر المادي دون العنصر المعنوي وبالتالي فھي لا تؤدي الى 
كسب الحق في التقادم مھما كانت مدتھا، وعلیھ یتوجب على المستأجر المحافظة على 

غیره، كما أن مخالفة المستأجر لھذا الألتزام لا یترتب علیھ فسخ الأصل المؤجر لحساب 
العقد بل یحق للمؤجر مطالبتھ بالتعویض من جراء الضرر الذي لحق بھ من خلال نقل 

  .)١(ملكیة العقد الى الغیر على ان لا یشمل ذلك العقار 
                                                        

 ١٥١، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص) د. عبد الرحمن السید قرمان ١
) د. إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، الحقوق العینیة والاصلیة احكام حق الملكیة، الجزء الرابع، الطبعة الأولى،  ٢

 ٥٩، ص١٩٩٠جامعة الكویت، 
  ٢٠٠٨) لسنة ٤٥) من قانون التأجیر التمویلي الأردني رقم (٥\ب\١٠) المادة ( ٣
 ٢٠١٨) لسنة ١٧٦) من قانون التأجیر التمویلي والتخصیم المصري رقم (١٦) المادة ( ٤
 ٣٢٦) د. نیاصیف الیاس، عقود اللیزنغ، مرجع سابق، ص ٥
، ص ٢٠٠٠) د. علي ھادي العبیدي، شرح احكام عقدي البیع والایجار، المركز القومي للنشر، الأردن، سنة  ١

٣٨٣ 
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ظمت عقد أن مسألة إعادة المأجور الى الغیر مقابل عوض مالي فأن القوانین التي ن
التأجیر التمویلي كالقانون المصري او الأردني لم یتضمن احكاما لمعالجة تلك المسألة، 
ان اھم ما یختلف فیھ عقد الایجار التمویلي عن عقد الایجار العادي في ان عقد الایجار 
التمویلي لا یجیز مثل ھذا التصرف وذلك لأن الشروط التي تدرج من المؤجر التمویلي 

تأجر من التصرف بإعارة ھذه الأصول المؤجرة الى الغیر سواء كان ذلك تمنع المس
بمقابل او بدون أي مقابل، فضلاً عن مخالفة المستأجر لھذا الشرط قد لا یؤدي الى فسخ 
العقد الا اذا نص على ذلك صراحة ضمن بنود العقد الا انھ لھ الحق في المطالبة 

، أما في ما )١(ء أعارة الأصول الى الغیر بالتعویض عن الاضرار التي أصابتھ من جرا
یخص التنازل عن عقد الایجار التمویلي فان معظم العقود التي یتم ابرامھا من قبل 
شركات التأجیر تنص على عدم الجواز بالتنازل الا بعد حصول موافقة منھا حتى لا 

  .)٢(تجبر الشركة على التعامل مع مستأجر جدید 
قانون التأجیر التمویلي فأنھ قد أشار فیما یخص مسألة المشرع المصري من خلال 

التنازل عن ھذا العقد، اذ اشترط المشرع بأن یكون التنازل یتم بطریقة صریحة ومكتوبة 
حتى یتم من اكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتسجیل ھذا التنازل، فضلا عن ذلك اوجب 

ؤجر والمستأجر عن ھذا العقد المشرع على ضرورة ان یتم تسجیل تنازل كلاً من الم
للغیر على اعتبار مسألة التنازل تعتبر تعدیلاً للعقد، وان ھذا التعدیل یتضمن تغییر احد 
طرفي العقد أما المؤجر او المستأجر ویكون إتمام تسجیل العقد من خلال تأشیرة في 

  .)٣( سجل قید العقود الخاصة بألتأجیر التمویلي
 ین على العین المؤجرة الالتزام بالتأم -خامسا: 

ان التأمین على العین المؤجرة تعد من الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر، 
والسبب في ذلك یعود لحمایة تلك العین المؤجرة، وفي حالة كون المستأجر شخص 
طبیعي فأن المؤجر یشترط علیھ ان یقوم بالتأمین على حیاتھ لأن عقد التأجیر التمویلي 

د التي تقوم على الاعتبار الشخصي، فعند وفاة المستأجر فأن العقد یعتبر منتھیاً، من العقو
وفي حالة التأمین على الحیاة فأن شركة التأمین ھي الجھة التي تقوم بأعطاء المؤجر 
المبلغ الذي تم تحدیده في عقد التأمین ویكون ھذا المبلغ معادلاً لقیمة أو ثمن الأصل 

أذ ان أشتراط مثل ھذا الضمان ھو من مصلحة المؤجر فیما لو  ،)٤(الإنتاجي المؤجر 
أستمر العقد حتى انتھاء المدة المقررة لھ، حیث ان المؤجر یتمكن من الحصول على مبلغ 
التأمین والاحتفاظ بحقھ في الأجرة المدفوعة مسبقا من قبل المستأجر، كما انھ یسترد 

  .)١(االعین المؤجرة ویحصل على القیمة السوقیة لھ

                                                        
 ٢٠٩مویلي، مرجع سابق، ص) د. فایز نعیم رضوان، عقد الایجار الت ١
 ١٣٧) د. عبد الرحمن السید قرمان، عقد التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص ٢
 ٢٠٠٨) لسنة ١٧٦) من القانون التأجیر التمویلي والتخصیم المصري رقم (٢٣) المادة ( ٣
 ١٥٤) عبد الرحمن السید قرمان، التأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص ٤
، عقد التأجیر التمویلي، طبیعتھ وأثاراه القانونیة، رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة ) أسامة إسماعیل محمد ١

 ٦٤، ص٢٠٠٠فلسطین،  –بیرزیت 
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ویلاحظ ان المشرع الأردني لم ینص على مثل ھذا الالتزام من خلال نصوص قانون 
التأجیر التمویلي، الا ان شركات التأجیر التمویلي في الواقع العملي تفرض على 
المستأجر التأمین على العین المؤجرة والغایة من ذلك حتى تعفي شركات التأجیر 

دنیة والتي تنتج عن ھذه العین المؤجرة، اذ انھ في حالة التمویلي نفسھا من المسؤولیة الم
  .)١(حدوث أي اضرار یكون المسؤول عن ذلك المؤمن وھي شركات التأمین 

 ٢٠١٨أما بالنسبة للمشرع المصري من خلال القانون التأجیر التمویلي والتخصیم لعام 
یكفل للمؤجر قد نص على جواز إلزام المستأجر بالتأمین على العین المؤجرة بما 

  .)٢(للحصول على قیمة الایجار عن الفترة المتبقیة من العقد والثمن المحدد 
 الالتزام برد العین المؤجرة عند انتھاء العقد -سادسا: 

یتوجب على المستأجر في عقد التأجیر التمویلي برد العین المؤجرة الى المؤجر بعد 
ى المستأجر النیة او الرغبة في الشراء لھذه انتھاء مدة العقد المتفق علیھا ما لم تتوفر لد

العین أو تجدید العقد لمرة ثانیة، إذ أن الطبیعة الخاصة لعقد التأجیر التمویلي توجب على 
المستأجر رد تلك العین عند انتھاء المدة وذلك وفق الحالة التي تم بھا الاستلام مع مراعاة 

رع الأردني تعمال المعتاد، اذ ان المشما یطرأ على ھذه العین من متغیرات نتیجة للاس
حمل المستأجر كافة النفقات والمصاریف التي تلزم بتسلیم العین المؤجرة الى المؤجر 
علما بأن لا یوجد ما یمنع من تحمیل المؤجر تلك النفقات والمصروفات فضلاً عن ذلك 
فأن المشرع الأردني أشار الى ان المستأجر یكون ملزما بأعاده المأجور بصورة فوریة 

ع تحمل المستأجر كافة النفقات المتعلقة بأعاده المأجور ما لم یتم الاتفاق الى المؤجر م
، وعندما یتم رد العین المؤجرة یكون المؤجر لھ مطلق الحریة )٣(على خلاف ذلك الامر

في التصرف بھا مثل إعادة التأجیر مرة ثانیة الى مستأجر اخر او جدید او ان یقوم ببیعھا 
)٤( .  

فأنھ أشار على انھ عند قیام المستأجر برد العین المؤجرة الى أما المشرع المصري 
المؤجر فان المستأجر یحتفظ بالتحسینات التي قام بھا على ھذه العین وخصوصا أذا كان 
بالإمكان فصلھا عن العین المؤجرة او الحصول على تعویض من المؤجر مقابلھا بشرط 

  .)٥(أجراء مثل ھذه التحسینات ان یكون قد حصل على موافقة كتابیة من المؤجر ب
  الخاتمة

في ختام ھذا البحث لابد لنا ان نبین اھم ما توصل الیھ الباحث من نتائج وما یراه 
  ضروریا من مقترحات 

  
  

                                                        
) محمد فخري محمد، تبعة ھلاك المأجور في عقد التأجیر التمویلي في القانون الأردني، أطروحة دكتوراه  ١

 ٢٢٩، ص٢٠١٣الأردن  –مقدمة الى جامعة عمان العربیة 
 ٢٠١٨) لسنة ١٧٦) من قانون التأجیر التمویلي والتخصیم المصري رقم (١٧للمادة ( ) ٢
 ٢٠٠٢) لسنة ٤٥) من قانون التأجیر التمویلي الأردني رقم (١\أ\٢١) للمادة ( ٣
 ٥٠، ص١٩٩١) د. حسام الدین عبدالغني الصغیر، الایجار التمویلي، دار النھضة العربیة، مصر،  ٤
 ٢٠١٨) لسنة ١٧٦انون التأجیر والتخصیم المصري رقم () من ق١٩) المادة ( ٥
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  أولاً: نتائج البحث 
ان عقد الایجار التمویلي یعد عقدا من العقود الثنائیة الأطراف من ناحیة النظام  .١

قد ھما كل من المؤجر والمستأجر، وھو بذات الوقت القانوني لھ وان أطراف الع
عقد ثلاثي الأطراف من الناحیة الواقعیة حیث یتطلب لتنفیذ ھذا العقد تدخل طرف 

 ثالث وھو المورد او المقاول.
أن اھم ما یمیز عقد التأجیر التمویلي ان المؤجر (الممول) یبقى محتفظا بالملكیة  .٢

لملكیة طول فترة العقد وحتى اعلان المستأجر للأصول الإنتاجیة المؤجرة أي حق ا
عن ابداء رغبتھ بالشراء اذ تنتقل الملكیة الخاصة بالأصول المؤجرة من تأریخ 

 الرغبة التي یبدیھا المستأجر بممارسة خیارة بالتملك وأبرام عقد البیع.
ة او ان المحل الذي یكون فیھ عقد التأجیر التمویلي اما ان یرد على الأموال المنقول .٣

یرد على الأموال الغیر منقولة وفي كلتا الحالتین یتم تخصصیھا لأغراض إنتاجیة، 
وبالتالي یتم استبعاد التأجیر الذي یكون الھدف منھ استھلاكي من دائرة ونطاق ھذا 

 العقد.
یعد عقد الایجار التمویلي من العقود التي تكون ذات طبیعة خاصة وتثبت تلك  .٤

لطرف المستأجر ثلاثة خیارات عند انتھاء مدة العقد الخصوصیة من طریق منح ا
المبرم وھي شراء الأصل الإنتاجي المؤجر او رد الأصل للمؤجر او تجدید العقد 
مرة ثانیة ببدل ایجار ویكون ھذا البدل اقل من البدل الذي كان یدفعھ المستأجر في 

  المدة الأولى للإیجار.
ائما بذاتھ وھو ذو طبیعة خاصة حیث یتمتع أن عقد التأجیر التمویلي یعتبر عقدا ق  .٥

بخصائص تمیزه عن غیرة من العقود التقلیدیة وتشكل الكیان الذاتي والمستقل لھذا 
  العقد مما یوجب الاعتراف بھ كوحدة واحدة قائمة بذاتھا ولھا احكامھا الخاصة بھا.

في ھذا العقد من الممیزات التي یتمیز بھا عقد الایجار التمویلي ان یقوم المستأجر  .٦
باستلام الأصل المؤجر من المورد على اعتبار قائم على انھ وكیل عن المؤجر 
ویقع على عاتقھ ان یتأكد من مطابقتھ وفقا للمواصفات الفنیة ویتأكد من عدم وجود 
أي عیوب بوصفھ قادر على معرفة تلك المسائل الفنیة مما یؤكد بأن الدور الذي 

یلي دون ان یتدخل في المواصفات الفنیة للأصل (محل یقوم بھ المؤجر ھو دور تمو
 العقد).

ان عقد التأجیر التمویلي یعتبر من العقود الحدیثة التي ظھرت في مجال التجارة  .٧
الدولیة فضلاً عن كونھ یعد من اھم الوسائل التي تستخدم لتمویل الاستثمار في 

المستأجر من المعدات المجال الإنتاجي وذلك عن طریق توفیر ما یتطلبة ویحتاجة 
والآلات والمكائن الإنتاجیة الازمة أو الأصول العقاریة دون ان یقوم بدفع مبالغ تلك 
الأصول في الحال وانما یقوم بالالتزام بدفع أقساط الأجرة بصورة دوریة وحسب 

  الاتفاق الذي یبرمھ طرفا العقد
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  ثانیاً: التوصیات
وني من خلال إقرار قانون لتنظیم عقد نوصي المشرع العراقي بوضع تنظیم قان .١

التأجیر التمویلي وذلك من خلال اصدار قانون خاص ینظم احكام ھذا العقد اسوه 
بالدول التي نظمت أحكامھ على أعتبار ان ھذا العقد من العقود المھمة والتي تسھم 

 بشكل كبیر في تعزیز الاستثمار في داخل البلد.
التمویلي بشركات الأموال فقط وخاصة  ضرورة حصر مزاولة نشاط التأجیر .٢

الشركات المساھمة وذلك لأن نشاط ھذا التأجیر یتطلب توفیر المزید من رؤوس 
الأموال الضخمة والتي یتم استخدامھا لشراء الأصول الإنتاجیة من مكائن ومعدات 

  والآلات.  
  قائمة المراجع

  أولا: الكتب 
أحكام حق الملكیة، الجزء الرابع،  - یة الاصلیة إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، الحقوق العین .١

 .١٩٩٠الطبعة الأولى، جامعة الكویت، 
 ).٦ – ١)، مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط (١٠\٤منظور، لسان العرب ( .٢
د. بسام ھلال مسلم، التأجیر التمویلي، الطبعة الأولى، دار الرأي للطباعة والنشر  .٣

 .٢٠٠٥لبنان،  –والتوزیع، بیروت 
د. سلیمان مرقص، العقود المسماة (عقد الایجار)، المجلد الثاني، الطبعة الرابعة، دار  .٤

 .١٩٨٥مصر،  –النھضة العربیة، القاھرة 
 –د. حسام الدین عبد الغني الصغیر، الایجار التمویلي، دار النھضة العربیة، القاھرة  .٥

 .١٩٩١مصر، 
القانونیة في المعاملات الضریبیة، تأثیر فكرتة  –د. صدیق رمضان، التأجیر التمویلي  .٦

 .١٩٩٧مصر، -دار النھضة العربیة، القاھرة 
د. عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني (البیع والمقایضة)،  .٧

 .٢٠٠٠لبنان،  –الجزء الرابع، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 
التأجیر التمویلي طبقا للقانون الأردني، دراسة  د. عبد الرحمن السید قرمان، عقد .٨

 .١٩٩٥مصر،  –مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة 
د. عصمت عبد المجید بكر، شرح احكام عقد الایجار، بغداد، شركة الزاھر للطباعة،  .٩

٢٠٠٢. 
د. علي ھادي الربیعي، شرح احكام عقدي البیع والایجار، المركز القومي للنشر،  .١٠

 .٢٠٠٢الأردن،  –عمان 
 –د. محمد حسین منصور، شرط الاحتفاظ بالملكیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة  .١١

 .٢٠٠٣مصر، 
د. محمد عثمان الشبیر، المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي، دار الكتاب  .١٢

 .٢٠٠٤مصر،  -الجامعي، الإسكندریة 
ر التمویلي، منشورات الحلبي الحقوقیة، د. نیاصیف الیاس، عقد اللیزنغ أو عقد التأجی .١٣

 .٢٠٠٣لبنان،  –الطبعة الأولى، بیروت 
د. نجوى أبراھیم البدالي، عقد الایجار التمویلي، دار الجامعة الجدیدة لنشر،  .١٤

 .٢٠٠٥مصر،  –الإسكندریة 
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د. ھاني محمد دویدار، الأرض كموضوع للتأجیر التمویلي دراسة في ضوء القانون  .١٥
 .١٩٩٩مصر،  –، دار الجامعة الجدیدة لنشر، الإسكندریة ١٩٩٥) لسنة ٩٥رقم (

د. ھاني محمد دویدار، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، دراسة نقدیة في القانون  .١٦
 .١٩٩٨مصر،  –الفرنسي، الطبعة الثانیة، مطبعة الاشعاع الفنیة، الإسكندریة 

)، مطبعة منشأة المعارف، د. ھلال علي البدوي، أصول الالتزامات (مصادر الالتزام .١٧
 .١٩٩٧مصر،  –الإسكندریة 

  ثانیا: الإطاریح والرسائل الجامعیة
أسامة إسماعیل عمایرة، عقد التأجیر التمویلي طبیعتھ واثاراه القانونیة، رسالة  .١

 .٢٠٠٠ماجستیر مقدمة الى جامعة بیرزیت، فلسطین، 
اه مقدمة الى جامعة جعفر كاظم الموزاني، عقد الأتمان التجاري، أطروحة دكتور .٢

 .٢٠٠١النھرین، 
 –ضیاء خالد عمر، عقد التأجیر التمویلي، رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة عدن  .٣

 .٢٠٠١الیمن، 
محمد فخري محمد، تبعة ھلاك المأجور في عقد التأجیر التمویلي في القانون الأردني،  .٤

  .٢٠١٣الأردن،  –أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة عمان العربیة 
  ثالثا: القوانین

 .٢٠١٨) لسنة ١٧٦قانون التأجیر التمویلي والتخصیم المصري المرقم ( .١
 .٢٠٠٨) لسنة ٤٥قانون التأجیر التمویلي الأردني المرقم ( .٢
والصادرة من معھد  ١٩٨٨اتفاقیة أتوا الدولیة الخاصة بعقد التأجیر التمویلي لسنة  .٣

 روما لتوحید القانون الخاص.
 .٢٠٠٤) لسنة ٩٤راقیة المرقم (قانون المصارف الع .٤
 .١٩٥١قانون المدني العراقي لسنة  .٥
 ١٩٨٤لسنة  ٣٠قانون التجارة العراقي رقم  .٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


